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 2026لسنة   120مرسوم بقانون رقم 
 بإصدار قانون التحكيم 

 بعد الاطلاع على الدستور، -
 م،2024مايو  10هـ الموافق 1445ذو القعدة  2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ  -
 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، 1960( لسنة 12وعلى المرسوم الأميري رقم ) -
 ، والقوانين المعدلة له،1980( لسنة 38وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ) -
 ، والقوانين المعدلة له،1980( لسنة 67وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ) -
 ، والقوانين المعدلة له،1980( لسنة 68وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ) -
 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له، 1981( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) -
 ،2013( لسنة 102بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم ) 1995( لسنة 11وعلى القانون رقم ) -
 ،2025( لسنة 148في شأن المعاملات الإلكترونية، المعُدل بالمرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -
 ، والقوانين المعدلة له،2016( لسنة 1وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ) -
 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له، 2016( لسنة 49وعلى القانون رقم ) -
 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، 2023( لسنة 122وعلى القانون رقم ) -
 بإصدار قانون تنظيم القضاء. 2026لسنة  80وعلى المرسوم بقانون رقم  -
 وبناء على عرض وزير العدل، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء، -
 أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -

 مادة أولى 
 يعُمل بأحكام قانون التحكيم المرافق.

يع  ولا تســري أحكامه على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو اســتند إلى اتفاق تحكيم ســابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أي تشــر 
 سابق صحيحة.

 مادة ثانية 
 لقانون المرافق.فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام ا

 مادة ثالثة 
ــنة من ــادرة تنفيذا له خلال ســــ ــاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصــــ تاريخ    على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضــــ

 العمل به.
 مادة رابعة 

المشـار إليه، كما   1995( لسـنة  11يلُغى الباب الثاني عشـر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشـار إليه، ويلُغى القانون رقم )
 يلُغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

 مادة خامسة 
 يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق.

 مادة سادسة 
 على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 أمير الكويت 
 مشعل الأحمد الجابر الصباح 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح 

 وزير العدل           
 المستشار / ناصر يوسف محمد السميط

 هـ 1448جمادى الأولى  2صدر بقصر السيف في: 
 م 2026أكتوبر  13الموافق:                  
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 قانون التحكيم 
 الفصل الأول 
 الأحكام العامة 

 ( 1مادة )
 تعاريف 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني  
 السياق معنى آخر:  الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت

جهات الدولة: تشــــمل على الأخص الوزارات، الهيئات والمؤســــســــات  
ــا  الحكوميـة أيا كـان مســـــــــــمـاهـا،  العـامـة، الأجهزة والإدارات والمصـــــــــ

 والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المحكمة المختصـة: المحكمة المختصـة أصـلًا بنظر النزاع لولا وجود اتفاق  

 التحكيم، ما لم يرد في هذا القانون نص خاص بغير ذلك.
ــل في نزاع بين طرفين أو أكثر بحكم نهائي   التحكيم: نظام قانوني للفصــــ
ومُلز م صــــــــــــادر عن هيئـة تحكيميـة بنـاءً على اتفـاق الأطراف بـدلًا من  

 اللجوء الي القضاء.
ــات أو   ــســ ــراف أي مؤســ ــع لإشــ التحكيم الحر: التحكيم الذي لا يخضــ
 مراكز تحكيم، وانما يتم تنظيمه مباشرة من قبل أطراف النزاع أنفسهم.

 ،مؤسـسـاتالتحكيم المؤسـسـي: التحكيم الذي يعُهد فيه الأطراف إلى  
أو مراكز تحكيم دولية أو إقليمية أو وطنية والذي من خلالها تشــــــــــكل 

 هيئات للفصل في النزاع القائم بينهم، وفقاً لقواعدها وإجراءاتها.
اتفــاق التحكيم: اتفــاق بين طرفين أو أكثر على إحــالــة كــل أو بع   
النزاعات الناشــــئة أو التي قد تنشــــأ بشــــأن علاقة قانونية محددة بينهم،  

 عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم.
الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم  

 ولو تعددوا.
هيئة التحكيم: الهيئة المشك لة من محكم فرد أو عدد وتر من المحكمين،  

 للفصل في النزاع المحُال إلى التحكيم.
 المحُتكم: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب بدء إجراءات التحكيم.

المحُتك م ضــــــد ه: طرف الاتفاق الذي يكون بدء إجراءات التحكيم في  
 مواجهته.

مركز التحكيم: كيـان مرخص لـه وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون، بتولي إدارة  
 إجراءات التحكيم المؤسسي.

 ( 2مادة )
 نطاق سريان القانون 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت،  
تســـــــــــري أحكـــام هـــذا القـــانون على كـــل تحكيم يجري بين أطراف من  
أشــــخاص القانون العام والقانون الخاص أو فيما بين أشــــخاص القانون  
ً كــانــت طبيعــة العلاقــة القــانونيــة التي يــدور حولهــا النزاع في   الخــاص، أيا 

 التالية:الأحوال 

كـــل تحكيم يكون مقره في دولـــة الكويـــت، مع عـــدم الإخلال بحق    -أ
ــاع الإجراءات لقواعــد مركز تحكيم   الأطراف في الاتفــاق على إخضــــــــــ

، وذلك دون الإخلال بالأحكام الآمرة في هذا القانون.  معين 
كل تحكيم يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضــــــــاعه لأحكام   -ب

 هذا القانون.
 ( 3مادة )

 التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة 
يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة  

 بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع وفقاً للضوابط الآتية:
ــتغلال   • ــبة للعقود المتعلقة بالتنمية واســــــــ موافقة مجلس الوزراء بالنســــــــ

 الثروات الطبيعية غير النفطية.
موافقــة الوزير المختص بالنســـــــــــبــة لبــاقي العقود وفقــاً للقواعــد التي    •

 يقررها مجلس الوزراء، ولا يجوز له التفوي  في ذلك.
ويكون التحكيم في العقود ذات الصــــــــلة بمؤســــــــســــــــة البترول الكويتية  
والشـــركات المملوكة لها وفقاً للإجراءات والشـــروط التي يحددها المجلس  

 الأعلى للبترول.
 الفصل الثاني 
 اتفاق التحكيم 

 ( 4مادة )
 أهلية الاتفاق على التحكيم 

لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا مم ن يكون أهلًا للتصر ف في الحقوق  
 محل النزاع، سواء أكان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

 ( 5مادة )
 كتابة اتفاق التحكيم 

يجــب أن يكون اتفــاق التحكيم مكتوباً وإلا كــان باطلًا، ويعُتبر اتفــاق  
 التحكيم مكتوباً في الحالات الآتية:

 إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف. .1
إذا ورد فيما تبادله الأطراف من مراســـــــــــلات أو برقيات، ســـــــــــواء   .2

 كانت ورقية أو إلكترونية.
ــم ن اتفاق    .3 ــريحة التي ترد في العقد إلى وثيقة تتضـــــ عند الإحالة الصـــــ

 التحكيم وتعتبره جزءاً من العقد.
ــاء حســـــــــــم النزاع عن طريق   .4 إذا طلـب أحـد الأطراف أمـام القضـــــــــ

 التحكيم وقبل ذلك الطرف الآخر صراحةً.
ــاع العلاقـة القـانونيـة بينهم لأحكـام   .5 إذا اتفق الأطراف على إخضـــــــــ

عقـد نموذجي أو اتفـاقيـة دوليـة وكـان هـذا العقـد او الاتفـاقيـة تشـــــــــــتمـل 
 على أحكام خاصة بالتحكيم.
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 ( 6مادة )
 المسائل التي يحظر التحكيم فيها 

لا يجوز التحكيم في المســـــــــائل التي لا يجوز فيها الصـــــــــلح، ولكنه يجوز  
 على الحقوق المالية المترتبة عليها.

 ( 7مادة )
 صور اتفاق التحكيم 

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم ســــابقاً على قيام النزاع في صــــورة شــــرط 
تحكيم في العقد أو اتفاق مســـــتقل، كما يجوز أن يكون لاحقاً لقيامه في  

 صورة مشارطة تحكيم.
ويجوز الاتفــاق على التحكيم بعــد قيــام النزاع ، وفي هــذه الحــالــة يجــب 
تحــديــد محــل النزاع في اتفــاق التحكيم ذاتــه، وأن تثبــت المحكمــة هــذا  

 الاتفاق في محضر الجلسة، وإلا كان التحكيم باطلًا.
وتأمر المحكمة بوقف الدعوى في الشق الذي شمله اتفاق التحكيم حتى 

 انتهاء إجراءات التحكيم، ولا يكون قرارها قابلًا للطعن.
ــى ميعاد دعوى  ــوع النزاع وانقضــــ ــدر حكم التحكيم في موضــــ فحذا صــــ
البطلان دون رفعهــا أو قُضـــــــــــي برفضـــــــــــهــا، حكمــت المحكمــة بانتهــاء  
الخصــــومة في هذا الشــــق. وإذا انتهت إجراءات التحكيم دون صــــدور  
حكم في الموضــــوع، عادت الدعوى إلى المحكمة بحالتها بناءً على طلب  

كمة الاســـــتئناف قد تصـــــدت لموضـــــوع  أي من الأطراف، ما لم تكن مح
 ( من هذا القانون.79النزاع وفقاً لحكم المادة )

 ( 8مادة )
 استقلالية اتفاق التحكيم 

ــارطة    -يكون اتفاق التحكيم   ــرط أو مشـــ ــورة شـــ ــواء كان في صـــ   -ســـ
 مستقلًا عن شروط العقد الأخرى.

ولا يترتـب على بطلان العقـد أو فســـــــــــخـه أو إنهـائـه أي  أثر على اتفـاق  
التحكيم إذا كـان هـذا الاتفـاق صـــــــــــحيحـاً في ذاتـه، إلا إذا تعل ق الأمر  

 بنقصان أهلية أحد المتعاقدين.
ــم ن الاتفـاق على  ولا يترتب على الدفع ببطلان أو إنهاء العقـد الذي تضــــــــ

 التحكيم وقف إجراءات التحكيم إلا إذا قر رت هيئة التحكيم ذلك.
 ( 9مادة )

 الاتفاق على التحكيم بالصلح 
في حال الاتفاق على التحكيم بالصلح، يتعين أن يثُبت الأطراف ذلك  
بنص ٍّ صـــــــــــريح في الاتفــاق، مع وجوب ذكر أعضــــــــــــاء هيئــة التحكيم  

 بالأسماء في الاتفاق.
 ( 10مادة )

 عدم اختصاص المحكمة بالفصل في نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم
ــأنـه اتفـاق تحكيم أن   يجـب على المحكمـة التي يرُفع إليهـا نزاع يوجـد بشـــــــــ
تحكم بعدم اختصـــــــــاصـــــــــها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل تقديم أي   

دفـاع موضـــــــــــوعي في الـدعوى، مـا لم تقر ر المحكمـة أن الاتفـاق باطـل أو  
 لا ٍّ أو لا يمكن تنفيذه.

وللمحكمـة من تلقـاء نفســـــــــــهـا أن تتحق ق من بطلان الاتفـاق إذا تعل ق  
 الأمر بأحكام النظام العام.

ولا يحول رفع الدعوى دون البدء أو الاســـــتمرار في إجراءات التحكيم  
 وإصدار حكم التحكيم.

 ( 11مادة )
 تفوي  الغير في تحديد إجراءات التحكيم 

مؤسـسـةً أو مركز تحكيم في دولة الكويت    -يجوز للأطراف توكيل الغير  
في تحـديـد إجراءات التحكيم، ويعـُد  اتفـاقهم على قواعـد   -أو خـارجهـا  

لـــذلـــك المركز في تنظيم هـــذه   ــاً  ــاً ضـــــــــــمنيـ مركز تحكيم معين  تفويضـــــــــــ
 الإجراءات وفق قواعده.

 الفصل الثالث 
 هيئة التحكيم 

 ( 12مادة )
 الشروط الواجب توافرها في المحكم

 يُشترط في المحكم ما يلي:
أن يكون متمتعـاً بالأهليـة الكـاملـة، فلا يكون قـاصـــــــــــراً ولا محجوراً    .1

ــبب عقوبة جناية أو جريمة مخل ة   عليه، ولا محروماً من حقوقه المدنية بســـ
 بالشرف أو الأمانة، ولا مفلساً ما لم يرُد  إليه اعتباره.

ــة بالتحكيم بوزارة    .2 أو عضـــــــــــواً في الإدارة المعنيـ ــاً  ألا يكون موظفـ
 العدل.

 أن يقبل المحكم مهمة التحكيم كتابةً. .3
أن يقُر  المحكم بعدم وجود مصلحة له في النزاع، وأن يخطر الأطراف    .4

 كتابةً بكل  ما من شأنه أن يثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله. 
 الشروط الأخرى التي يضيفها الأطراف أو مراكز التحكيم. .5

 ( 13مادة )
 الظروف التي تثير أي شكوك حول الحيدة والاستقلال 

على المحكم طوال إجراءات التحكيم أن يبـادر دون أي  تأخير بإخطـار  
الأطراف وســـــائر أعضـــــاء الهيئة التحكيمية بأي  ظرف قد يثير شـــــكوكاً 
 جدية حول حيدته أو استقلاله، ما لم يكن قد سبق إحاطتهم علماً به.

 ( 14مادة )
 تشكيل هيئة التحكيم 

تشك ل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم فرد أو أكثر، على أن  
يكون العدد وتراً، وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد  

 ثلاثة، ما لم يرى المختص بالتعيين خلاف ذلك.
وإذا اتفق الأطراف على عدد زوجي، تعين  على الأطراف الاتفاق على  

( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم أحدهم طلب  30المحكم الإضـافي خلال )
ــة   بدء إجراءات التحكيم. فحذا لم يتفقوا، يتولى رئيس المحكمة المختصـــــــ
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أو من يفوضـــه تعيين المحكم الإضـــافي من الســـجلات الخاصـــة بالمحكمين 
ــة بالتحكيم بوزارة العدل خلال ) ( ةســــــــــة  15لدى الإدارة المختصــــــــ

عشر يوماً بناءً على طلب أحد الأطراف بموجب امر على عريضة، ولا 
يكون الامر الصـــــــادر قابل للطعن عليه بأي  طريق من طرق الطعن إلا  

ــه وفي   ــي إذا تم رفضــــــ هذه الحالة يجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضــــــ
ــل في طلب التعيين، ويكون حكمه غير قابل   ــتعجلة للفصـــ الأمور المســـ

 للطعن عليه بأي  طريق من طرق الطعن.
 ( 15مادة )

 قواعد تعيين هيئة التحكيم 
ــة   هيئــ لتعيين  اتبــــاعهــــا  الواجــــب  الإجراءات  الاتفــــاق على  للأطراف 
التحكيم، بما في ذلك العـدد والمدد الزمنيـة لإتمام التعيين، في حال عدم 

 اتفاق الأطراف، تتبع الإجراءات الآتية:
إذا كـــانـــت هيئـــة التحكيم من محكم فرد، ولم يتفق الأطراف على    .1

( ةســة عشــر يوماً من تاريخ تســلمه طلباً بذلك من  15تعيينه خلال )
الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصــــة أو من يفوضــــه تعيينه بناءً  
ــة بالمحكمين لـدى   على طلـب أحـد الأطراف من الســـــــــــجلات الخـاصـــــــــ

 م بوزارة العدل.الإدارة المختصة بالتحكي
إذا كـانـت هيئـة التحكيم من ثلاثـة محكمين، أختـار كـل طرف محكمـاً   .2

ــلمه طلباً بذلك من  15خلال ) ــر يوماً من تاريخ تســـــــ ــة عشـــــــ ( ةســـــــ
الطرف الآخر. وإذا لم يقم أحــد الأطراف بتعيين محكمــه خلال المهلــة  

الـــذي    -المحـــددة، أو لم يتفق المحكمـــان المعي نـــان على المحكم الثـــالـــث  
ــة هيئة ــيتولى ريســـ ــر يوماً من  15خلال )  -التحكيم    ســـ ــة عشـــ ( ةســـ

تاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصــة أو من يفوضــه تعيينه  
ــة بالمحكمين لدى   ــجلات الخاصــ بناءً على طلب أحد الأطراف من الســ

 الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل.
يقـُد م طلـب التعيين إلى رئيس المحكمـة المختصـــــــــــة بموجـب أمر على    .3

ــل فيه خلال ) ــة، وعليه الفصـ ــر يوماً من تاريخ  15عريضـ ــة عشـ ( ةسـ
تقـديم الطلـب، ولا يكون الامر الصـــــــــــادر قـابـل للطعن عليـه بأي  طريق  
من طرق الطعن إلا إذا تم رفضـــــــــــه وفي هـذه الحـالـة يجوز للطـالـب إقـامة  

مور المسـتعجلة للفصـل في طلب التعيين، ويكون  دعوى أمام قاضـي الأ
 حكمه غير قابل للطعن عليه بأي  طريق من طرق الطعن.

ــار تعيين    .4 وفي التحكيم المؤســـــــــــســـــــــــي، يتولى مركز التحكيم المختـ
تعيينهم وفق   يتم  ذلـــــك  من  يتمك ن  لم  فـــــحن  قواعـــــده،  وفق  المحكمين 

 الإجراءات المتقدمة.
 ( 16مادة )

 عزل المحكم 
ــحة   لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق الأطراف، ولا يعُد  ذلك إقراراً بصــــــــ

 أي  من أسباب الرد.

ــتحق  المحكم كامل أتعابه المتفق   إذا كان العزل بغير ســــــــبب جد ي، اســــــ
عليها، بالإضـــافة إلى ما تقد ره المحكمة من تعوي  مناســـب عن الضـــرر  
الأدبي والمهني، ولا يخـل  ذلـك بحقـه في الرجوع وفق قواعـد المســـــــــــؤوليـة  

 المدنية.
 ( 17مادة )

 رد المحكم 
لا يجوز رد  المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شـــكوكاً جدية حول حيدته  

 أو استقلاله.
 ولا يقُبل طلب الرد  في الأحوال الآتية:

إذا كان طالب الرد هو من عين  المحكم المطلوب رده أو اشـــــترك في    .1
 تعيينه، إلا لسبب تبين  له بعد أن تم  هذا التعيين.

 إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية. .2
إذا كان طالب الرد ســــبق له تقديم طلب رد  المحكم نفســــه في ذات    .3

 التحكيم وللسبب ذاته.
 ( 18مادة )

 إجراءات رد المحكم 
 في التحكيم المؤسسي، يبت  مركز التحكيم في طلب الرد  وفق قواعده. 
اتبــــاع الإجراءات الآتيــــة في   ، يتعين  على الأطراف  التحكيم الحر  وفي 

 حال عدم الاتفاق:
يقــد م الطرف الــذي يعتزم رد  المحكم طلــب الرد  مســـــــــــب بــاً إلى هيئــة    -أ

( ةســــــة عشــــــر يوماً من تاريخ  15التحكيم وســــــائر الأطراف خلال )
 علم طالب الرد  بتعيين المحكم أو بالسبب الموجب للرد .

إذا لم يتنح  المحكم المطلوب رد ه أو لم يوافق باقي الأطراف على    -ب
( ةســـــــة عشـــــــر يوماً من إخطاره بطلب الرد،  15طلب الرد، خلال )

( ةسـة عشر  15جاز لطالب الرد  تقديمه إلى المحكمة المختصـة خلال )
 يوماً من انتهاء المدة المذكورة.

(  15على المحكمة المختصـــــــــة البت  في طلب الرد  ضـــــــــمن مهلة )   -ج
يجوز الطعن على حكمها بأي طريق   ولاةســــة عشــــر يوماً من تقديمه،  

 من طرق الطعن.
إذا قضــت المحكمة برف  طلب رد المحكم جاز أن تقرر له ما تجده    -د

مناســـباً من أتعاب أو تعوي  أو مصـــاريف يســـتحقها، ولا يقُبل الطعن  
 على هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن.

إذا قضــت المحكمة برد المحكم جاز أن تســترد منه أي أتعاب أو    -هـــــــــــــ
هذا الحكم بأي طريق    الطعن علىمصــــــاريف تحصــــــل عليها، ولا يقُبل  

 من طرق الطعن.
ولا يترتـب على إعلان المحكم المطلوب رد ه أو تقـديم الطلـب إلى القضــــــــــاء 
 وقف التحكيم، بل تستمر  هيئة التحكيم في إجراءاتها وتفصل في النزاع.
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 ( 19مادة )
 تنحي المحكم 

يجوز للمحكم التنح ي بعــد قبول مهمــة التحكيم، ولا يعُــد  ذلــك إقراراً  
 بصحة أي  من أسباب الرد.

حــــــدود   في  بالـتـعـويـ   المحـكـم  عـلـى  الـرجـوع  الأطـراف  مـن  لأي   ويجـوز 
 القانون في حال عدم توافر أسباب جدية لتنح يه.

 ( 20مادة )
 المحكم البديل

إذا انتهـت مهمـة المحكم بقرار رد ه أو عزلـه أو تنح يـه أو بأي  ســـــــــــبـب 
آخر، وجب تعيين بديل عنه وفقاً للإجراءات التي تم  اتباعها في اختيار 

 المحكم الذي انتهت مهمته.
وتعد  الإجراءات التي تمت قبل تعيين المحكم البديل صـــــــــحيحة ومنتجة  
لآثارهـا، مـا لم تقر ر هيئـة التحكيم بعـد إعـادة تشـــــــــــكيلهـا خلاف ذلـك  
بقرار مســـــــــــب ـب، إذا تبين  لهـا أن إجراء منهـا قـد أخـل  بحقوق الـدفـاع أو  

 بسلامة التشكيل.
 ( 21مادة )

 مسئولية المحكم وهيئة التحكيم 
ــأل المحكم أو هيئـة التحكيم عن الأخطـاء التي تقع منهم أثنـاء   لا يُســـــــــ
العملية التحكيمية إلا وفقاً لقواعد المسـؤولية التقصـيرية في حالة الغ   

 أو الخطأ الجسيم.
 الفصل الرابع 

 إجراءات التحكيم 
 ( 22مادة )

 التزامات هيئة التحكيم 
ــية ومراعاة   ــاســـ ــي الأســـ يتعين  على هيئة التحكيم احترام مبادئ التقاضـــ

 النظام العام.
كمـا يتعين  على هيئـة التحكيم إدارة إجراءات التحكيم بطريقـة فـاعلـة  

 دون إبطاء أو تأخير أو مصاريف غير ضرورية.
ــدأ المســـــــــــــاواة، وتهيئــة   ــة التحكيم معــاملــة الأطراف وفق مب وعلى هيئ

 الظروف المتكافئة لعرض طلباتهم ودفوعهم.
 ( 23مادة )

 إجراءات التحكيم 
ــة التحكيم، بمــا في   للأطراف الاتفــاق على الإجراءات التي تتبعهــا هيئ
ذلك الحق في إخضـــــــاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي  منظمة  
أو مركز تحكيم في دولــة الكويــت أو خــارجهــا. وإذا لم يوجــد مثــل هــذا  
الاتفـــاق، كـــان لهيئـــة التحكيم أن تختـــار إجراءات التحكيم التي تراهـــا  

مع مراعـاة أحكـام هـذا القـانون، وبـما لا يتعـارض مع المبـادئ  منـاســـــــــــبـة،  
 الأساسية للتقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفاً فيها. 

 

 ( 24مادة )
 بيانات طلب التحكيم 

 يجب أن يشتمل طلب التحكيم على البيانات الآتية:
 أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم وصفاتهم. (1
 وسيلة اتصال الكترونية للمحتكم تتيح الاثبات. (2
 بيان بالوقائع المؤيدة للطلب والشارحة لها. (3
 تحديد للمسائل محل النزاع. (4
 الطلبات. (5
 الأسس أو الحجا القانونية المؤيدة للطلب. (6
اقتراح بتعيين المحكم في حال عدم النص  على تسمية هيئة التحكيم    (7

وكـان المحكم فرداً، أو إشـــــــــــعـار بتعيين المحكم المختـار من طرف طـالـب 
 التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم بعدد وتر.

 ( 25مادة )
 بيانات ومرفقات مذكرة الدفاع 

على المحتك م ضد ه، ان يقدم خلال المدة التي يحد دها له اتفاق التحكيم  
 أو هيئة التحكيم، مذكرة دفاع مبيناً ومرفقاً  ا:

 وجنسياتهم وعناوينهم وصفاتهم. أسماء الأطراف -أ
 وسيلة اتصال الكترونية للمحتكم ضده تتيح الاثبات. -ب
 بياناً بأي  طلبات عارضة أو متقابلة يرغب في تقديمها. -ج
 كل المستندات والأدلة التي يستند إليها.  -د

 ( 26مادة )
 تعديل طلبات أو أوجه دفاع التحكيم أو استكمالها

لكل  من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو اســــــــــتكمالها خلال  
إجراءات التحكيم، مــا لم تقر ر هيئــة التحكيم عــدم قبول ذلــك بقرار  

 مسبب.
 ( 27مادة )

 إخلال أحد الأطراف بتقديم المستندات أو الحضور للجلسات 
في حال إخلال أحد الأطراف بتقديم المسـتندات أو الحضـور إلى الجلسـات 
في المواعيد المحد دة، يجوز لهيئة التحكيم الاســـتمرار في الإجراءات وإصـــدار  
الحكم اســــتناداً إلى الأدلة والمســــتندات المتوفرة أمامها، دون أن يعُتبر عدم 

 حضور المحتك م ضد ه إقراراً منه بطلبات المحتك م.
 ( 28مادة )

 مقر التحكيم 
للأطراف الاتفاق على مقر التحكيم في الكويت أو خارجها، وفي حال 
التحكيم مع   التحكيم اختيــــار مقر  اتفــــاق، يكون لهيئــــة  عــــدم وجود 

 مراعاة ظروف الدعوى وملاءمته للأطراف.
ولا يخل  ذلك بحق هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي  مكان تراه مناســباً  
للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع أو الشهود  

 أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات.



 م  2026/ 10/ 18  -هـ   1448جمادى الأولى   7الأحد                    37  أ        السبعون  السنة الثانية و   1813الكويت اليوم العدد  

 ( 29مادة )
 لغة التحكيم 

للأطراف الاتفاق على اللغة التي تسـتخدم في إجراءات التحكيم، فحذا  
لم يتفقوا على ذلك، حد دت هيئة التحكيم اللغة التي تستخدم في هذه  
الإجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات  

 المكتوبة والمرافعات الشفهية.
ــدر حكم التحكيم باللغة التي يتفق عليها الأطراف، فحن لم يتفقوا   ويصــ
فيصــــــدر باللغة التي تختارها هيئة التحكيم، ويجوز أن تختلف لغة الحكم  

 عن لغة الإجراءات.
ــتندات المقد مة   ولهيئة التحكيم أن تأذن بأن يرُفق بكل أو ببع  المســـــــ
ــتخدمة في التحكيم. ولها أن تأذن بأن   في الدعوى ترجمة إلى اللغة المســــ

 تقد م تلك المستندات بصيغة إلكترونية.
 ( 30مادة )

 الإفصاح عن مصادر تمويل التحكيم
 يجب على الأطراف الإفصاح عن مصادر تمويل تكاليف التحكيم.

 ( 31مادة )
 أول جلسة لنظر النزاع 

( ثلاثين يومــاً من تشـــــــــــكيلهــا بإخطــار  30تقوم هيئــة التحكيم خلال )
الأطراف بتاريخ أول جلســة لنظر النزاع ومكان انعقادها، وذلك بدون  

 التقي د بالقواعد المقر رة في قانون المرافعات.
( ســــتين يوماً من تاريخ تشــــكيل الهيئة،  60وتنعقد أول جلســــة خلال )

 ما لم تتفق الهيئة والأطراف على غير ذلك.
 ( 32مادة )

 جلسات المرافعة 
يحق  لهيئة التحكيم عقد جلســــــات مرافعة لتمكين كل طرف من شــــــرح 
موضـوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات  

 والوثائق المكتوبة إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
ويحق  لهيئــة التحكيم في أي  مرحلــة كــانــت عليهــا الــدعوى طلــب تقــديم  

 المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي  من أطراف الدعوى.
 ( 33مادة )

 أمين سر هيئة التحكيم 
ــة التحكيم تعيين أمين ســـــــــــر  لتــدوين وقــائع الجلســــــــــــات، وتنظيم   لهيئ
المراســـلات، وحفظ المســـتندات وغير ذلك من الأعمال التي تكلفة  ا 

 هيئة التحكيم.
ويخضــــع أمين الســــر لذات قواعد الإفصــــاح والحيدة والســــر ية المنصــــوص  
 عليها في هذا القانون بشأن المحكم، وتحدد هيئة التحكيم حقوقه ووجباته.

 
 

 ( 34مادة )
 إجراءات التحقيق أو المعاينة 

يتول وا مجتمعين إجراءات التحقيق أو   إذا تعــــد د المحكمون، وجــــب أن 
ــد منهم أو أكثر لإجراء معين    ــدب واحـ ــا لم يتفقوا على نـ ــة، مـ ــاينـ المعـ

 بموجب قرار من هيئة التحكيم.
 ( 35مادة )

 تدخل الغير في خصومة التحكيم 
لا يجوز تـدخـل الغير الـذي لم يكن طرفـاً في اتفـاق التحكيم أو إدخـالـه  
 في خصومة التحكيم إلا بموافقته وموافقة الأطراف والهيئة التحكيمية.
ولهيئـة التحكيم، بنـاءً على طلـب أحـد الأطراف، وبعـد سمـاع رأي بقيـة  
الأطراف، أن تأمر بضـــــــــم  إجراءات تحكيمية متعد دة قائمة أمامها، إذا  
كانت متعلقـة بذات اتفـاق التحكيم أو باتفـاقات تحكيم متوافقـة وذات  
صــــلة بموضــــوع النزاع، وفي التحكيم المؤســــســــي، تتبع في شــــأن الضــــم  

 التحكيم. قواعد مركز
 ( 36مادة )

 الاستعانة بالخبراء 
 ما يأتي:  - ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك   - يجوز لهيئة التحكيم 

أن تعين  خبيراً أو أكثر ليقد م لها تقريراً، مكتوباً أو شـــــفهياً يثبت في    .1
ــائل معي نة تحد دها الهيئة، على أن تخطر كل  ــأن مسـ ــة، بشـ ــر الجلسـ محضـ

 طرف بنسخة من قرارها.
أن تطلـب من أي  من الأطراف أن يقـد م إلى الخبير أي  معلومـات ذات   .2

 صلة بموضوع النزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على كل ما له صلة. 
ترســــــل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف صــــــورة من تقرير الخبير    .3

 ومحضر جلسته، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه.
يجوز لهيئــة التحكيم بعــد تقــديم تقرير الخبير عقــد جلســــــــــــة مرافعــة    .4

لسماع أقواله ومناقشته ولكل طرف الحق في الاطلاع على المستندات  
والوثائق التي فحصــــــها الخبير واســــــتند إليها في تقريره، ولكل طرف أن  
يســـــــــــتعين في هـذه الجلســــــــــــة مجبير أو أكثر من طرفـه لإبـداء الرأي في  

 اولها تقرير الخبير.المسائل التي تن
ــاريف   .5 ــداد أتعـاب ومصـــــــــ تقوم هيئـة التحكيم بإلزام الأطراف بســـــــــ

الخبير، وفقاً لما تقرره، فحذا رف  أحد الأطراف تسـديد حصـته في هذه  
 الأتعاب والمصاريف، كان لهيئة التحكيم الحق في تقرير من يتحملها.

 يرُد  الخبير لذات الأسباب وبذات الإجراءات التي يرُد   ا المحكم. .6
 ( 37مادة )

 سماع شهادة الشهود والخبراء 
يجوز لهيئة التحكيم أن تسـمع شـهادة الشـهود والخبراء بعد أداء اليمين،  
وللأطراف الاتفـاق على إعفـائهم من أدائهـا، مـا لم يســـــــــــتوجـب القـانون  

 الواجب التطبيق أو نظام المركز شكلًا معيناً للإدلاء بالشهادة.
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 ( 38مادة )
 السكوت عن الحق في الاعتراض 

ــتمر  أحد أطراف النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع   إذا اســــــــ
مخالفة لشــــــــــرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مم ا 
ــاً على هـذه المخـالفـة في   يجوز الاتفـاق على مخـالفتـه، ولم يقـد م اعتراضـــــــــ
الميعـاد المتفق عليـه، أو خلال ةســــــــــــة عشـــــــــــر يومـاً من علمـه بوقوع  

ــكوته تنازلًا منه  المخالفة   عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك، اعتبر ســ
 عن حقه في الاعتراض.

 ( 39مادة )
 الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة 

مباشرة    -ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك    -يجوز لهيئة التحكيم  
كافة إجراءات الخصـــومة التحكيمية عبر وســـائل التقنية الحديثة، بما في  
ذلك عقد جلســـــــــات الاســـــــــتماع والمداولة بنظام الاتصـــــــــال المرئي أو  
ــادل المــذكرات والمســـــــــــتنــدات والتوقيعــات   ــد  بتب الســـــــــــمعي، كمــا يعُت

وي ــة،  المقر ر  الإلكترونيـــ ــانوني  القـــ الأثر  ذات  الإجراءات  ــك  لتلـــ كون 
 للإجراءات التي تتم حضوريًا.

ــأن قواعد تنفيذ هذه المادة، بما يكفل   ويصـــدر قرار من وزير العدل بشـ
 مواكبة التطور التقني وحماية ضمانات التحكيم.

 ( 40مادة )
 سرية إجراءات التحكيم 

تكون إجراءات التحكيم ســـــرية، ولا يجوز إفشـــــاء ما يقُد م في التحكيم  
ويجري فيهــا من مــداولات إلا بموافقــة الأطراف الكتــابيــة أو في حــدود 

 القانون.
 الفصل الخامس 

 محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية
 ( 41مادة )

 تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية 
للأطراف حرية الاتفاق على تعيين محكم للفصل في طلبات الإجراءات  

 الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.
ولا يجوز تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية كمحكم للفصـل في  

 أساس النزاع.
 ( 42مادة )

 إجراءات تعيين محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية 
لتعيين محكم   اتبـــــاعهـــــا  الواجـــــب  الإجراءات  الاتفـــــاق على  للأطراف 
الإجراءات الوقتيــة والتحفظيــة، وفي حــال عــدم اتفــاق الأطراف يجوز  
ــه تعيين المحكم   ــة ليتولى أو من يفوضـــ اللجوء الي رئيس المحكمة المختصـــ
خلال ةســــــــــــة أيام بنــاءً على طلــب أحــد الأطراف بموجــب امر على  

اصــــــــة بالمحكمين لدى الإدارة المختصــــــــة  عريضــــــــة من الســــــــجلات الخ
ــادر قـابـل للطعن عليـه   بالتحكيم بوزارة العـدل، ولا يكون الامر الصـــــــــ

بأي  طريق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضـــــــــــــه وفي هــذه الحــالــة يجوز  
ــل في طلب   ــتعجلة للفصـ ــي الأمور المسـ للطالب إقامة دعوى أمام قاضـ
ــه بأي  طريق من طرق   ــل للطعن عليـ ــابـ ــه غير قـ التعيين، ويكون حكمـ

 الطعن.
 ( 43مادة )

 القواعد الخاصة بمحكم الإجراءات الوقتية والتحفظية 
يخضــــع محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية لذات القواعد التي تخضــــع  

  ،والمصــاريف لها هيئة التحكيم من ناحية الإفصــاح، والحيدة، والســر ية،  
 والأتعاب.

 ( 44مادة )
 ميعاد إصدار قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية 

ــة   ــدار قراره خلال ةســــ على محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية إصــــ
عشـــــــــــر يومـاً من تاريخ تعيينـه، مـا لم يتفق الأطراف على مـدة أخرى أو  
يقر ر تمديدها بقرار مســــــب ب لأســــــباب جدية، بحد  أقصــــــى عشــــــرة أيام  

 إضافية.
 ( 45مادة )

 طبيعة قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية والتظلم منه 
يكون قرار محكم الإجراءات الوقتيـــة والتحفظيـــة ملزمـــاً للأطراف فور  

ــدوره ومنتجـاً لآثاره   فـحذا اقتضـــــــــــى تنفيـذه جبراً اتبعـت    القـانونيـة،صـــــــــ
من هــذا القــانون إلى أن    52الاجراءات المنصـــــــــــوص عليهــا في المــادة  

 يعُد ل أو يلُغى أو يؤُي د بقرار من هيئة التحكيم بعد تشكيلها.
ولا تتقي ـد هيئـة التحكيم بقرار محكم الإجراءات الوقتيـة والتحفظيـة عند  

 فصلها في موضوع النزاع.
ويجوز التظلم من قرار محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية أمام المحكمة  
المختصــــة خلال ســــبعة أيام من تاريخ الاخطار به، وتفصــــل المحكمة في  
التظلم خلال ةســــــة عشــــــر يوماً، ولا يقبل قرارها أي  طريق من طرق  

 الطعن.
 الفصل السادس 

 وقف إجراءات التحكيم وانها ها 
 ( 46مادة )

 وقف إجراءات التحكيم 
يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءاتها للرجوع إلى المحكمة المختصة لإجراء  

 ما يأتي:
 الحكم بالجزاء المقر ر قانوناً على من يتخلف من الشهود. -أ

الحكم بتكليف الغير أو أحد الأطراف بتقديم مســــــــــتند في حوزته    -ب
 ذات صلة بموضوع النزاع.

 الأمر بالإنابات القضائية. -ج
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 ( 47مادة )
 حالات إنهاء إجراءات التحكيم 

يجوز لهيئة التحكيم إصــــــــدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال  
 الآتية:

 إذا اتفق الأطراف على إنهاء التحكيم. .1
إذا ترك المحتك م خصـــــــــــومـة التحكيم، وفي هـذه الحـالـة يلُز م بأن يرد    .2

للمحتك م ضــــــــد ه ما يكون قد تكب ده من نفقات التحكيم بحســــــــب ما 
 تقد ره هيئة التحكيم، إذا كان قد قد م دفاعه.

إذا رأت هيئة التحكيم لأي  ســـــــــــبب آخر عدم جدوى اســـــــــــتمرار    .3
 إجراءات التحكيم أو استحالته.

 ( 48مادة )
 انقطاع سير الخصومة 

تطب ق هيئة التحكيم أحكام انقطاع ســـير الخصـــومة المنصـــوص عليها في  
ــار إليه بالقدر الذي لا يتعارض   قانون المرافعات المدنية والتجارية المشــــ

 مع طبيعة التحكيم.
 الفصل السابع 

 الأحكام التحكيمية غير المنهية للخصومة 
 ( 49مادة )

 الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم 
تفصـل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة باختصـاصـها سـواء لعدم وجود 
ــل   اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضــــــوع النزاع، ولها أن تفصـــ
في ذلك قبل الفصــــل في موضــــوع النزاع أو في حكم التحكيم النهائي،  
فـحذا حكمـت برف  الـدفع فلا يجوز الطعن عليـه إلا بطريق رفع دعوى 

 المنهي للخصومة. بطلان للحكم
ك بالدفع بعدم اختصــــــاص هيئة التحكيم قبل تقديم أي    ــ  ويلزم التمســــ

 دفاع موضوعي.
 ( 50مادة )

 أحكام هيئة التحكيم الوقتية والتحفظية 
ــل في   ــدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو تحفظية أو تفصـــــ يجوز أن تصـــــ

 جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
وتنف ذ الأحكام التحكيمية الوقتية والجزئية بأمر يصـــــــدره رئيس المحكمة  
المختصــة أو من يفوضــه على عريضــة، ولا يكون قراره قابلًا للطعن إلا  
 بالتظلم أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاخطار به.

 ( 51مادة )
 الاختصاص باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية 

يجوز للمحكمة المختصــــــة، قبل تشــــــكيل هيئة التحكيم أو تعيين محكم  
الإجراءات الوقتيــة والتحفظيــة، أن تأمر بنــاءً على طلــب أحــد أطراف  
التحكيم باتخـاذ إجراءات وقتيـة أو تحفظيـة، ولا يعُتبر هـذا الطلـب تنـازلًا  

 عن اتفاق التحكيم.

تعيين محكم الإجراءات الوقتيــــة   التحكيم أو  وبعــــد تشـــــــــــكيــــل هيئــــة 
والتحفظية، ينتقل الاختصــــــــاص الأصــــــــلي بالإجراءات المتعلقة بالنزاع  

 إليهما.
 ( 52مادة )

التنفيذ الجبري لقرار هيئة التحكيم أو محكم الإجراءات الوقتية  
 والتحفظية 

ــة الأمر على   لأي  من الأطراف أن يطلـب من رئيس المحكمـة المختصـــــــــ
ــة التحكيم أو محكم الإجراءات   ــذ الجبري لقرار هيئـ ــة بالتنفيـ عريضـــــــــــ
ــتعجلة، وعلى رئيس المحكمة أو   الوقتية والتحفظية وفق إجراءات مســــــــ
ــبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا  ــه البت  في الطلب خلال ســــــــ من يفوضــــــــ

 طعن بأي طريق من طرق الطعن.يكون الأمر قابلًا لل
 ( 53مادة )

 المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم 
إذا عرضـت خلال إجراءات التحكيم مسـألة أولية تخرج عن ولاية هيئة  
التحكيم، أو طعُن بالتزوير في ورقة قُد مت لها واتخذت إجراءات جنائية  
بشــأنها، فلهيئة التحكيم الاســتمرار في نظر موضــوع النزاع إذا رأت أن  
ــوع النزاع،   ــل في موضـ ــألة ليس ذا اعتبار في الفصـ ــل في هذه المسـ الفصـ

 أوقفت الإجراءات حتى يصـــــــــدر حكم نهائي في هذا الشـــــــــأن من  وإلا
 المحكمة المختصة.

 الفصل الثامن 
 الأحكام التحكيمية المنهية للخصومة 

 ( 54مادة )
 القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع 

تطب ق هيئـة التحكيم على محـل النزاع القواعـد القـانونيـة التي يتفق عليهـا  
 الأطراف.

ــة التطبيق على   ــة الواجبـ ــانونيـ ــد القـ وإذا لم يتفق الأطراف على القواعـ
موضـــــــــــوع النزاع، طب قـت هيئـة التحكيم القواعـد التي ترى أنهـا الأكثر  

 اتصالًا بالنزاع بأغلبية الآراء.
 ( 55مادة )

 شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة 
يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصـــــل في موضـــــوع النزاع شـــــروط 

 العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
 ( 56مادة )

 إعادة فتح باب المرافعة 
يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسـها أو بناءً على طلب أحد الأطراف،  
إعـادة فتح باب المرافعـة قبـل صـــــــــــدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهـاً 

 لذلك.
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 ( 57مادة )
 تسوية موضوع النزاع محل التحكيم

ــوية تنهي النزاع،   إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تســــ
 كان لهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.

وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تصـــــدر حكماً يتضـــــم ن شـــــروط  
 التسوية وينهي الإجراءات.

ويكون لهذا الحكم ذات القوة والأثر المقر رين لســــائر أحكام التحكيم،  
 ويخضع للتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 ( 58مادة )
 شكل ومضمون حكم التحكيم 

يصــــــــــــدر حكم التحكيم كتــابــة، ويُحر ر باللغــة المتفق عليهــا وفق المــادة  
( من هـذا القـانون، فـحن كـانـت غير العربيـة تعين  أن ترفق بـه ترجمـة  29)

 رسمية عند إيداعه في المحكمة.
ــبابه   ــم ن حكم التحكيم اتفاق التحكيم أو موجزه، وأســـ ويجب أن يتضـــ
وملخ ص أقوال الأطراف ومســتنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان  
صـدوره. ولا يترتب على نقص أحد عناصـر الحكم الشـكلية بطلانه إذا  
أمكن اســتدراك المعلومة من الســياق أو من ملف الدعوى التحكيمية،  

 سيماً ومؤثراً في حقوق الدفاع.ما لم يكن النقص ج
كمـا يجـب أن يتضـــــــــــم ن حكم التحكيم توقيعـات المحكمين، وإذا رف   
أحــد المحكمين التوقيع، صــــــــــــدر الحكم بتوقيع الأغلبيــة، ويكون حكم 
التحكيم صـــادراً بتاريخ توقيع المحكم المنفرد أو تاريخ توقيع آخر محكم  

 في حال تعد د المحكمين.
وفي حال امتناع المحكم الفرد عن إصــدار الحكم، يعُزل ويعُين  بديل عنه  
وفق الإجراءات المقر رة في هذا القانون، وللمحكم الجديد أن يســتأنف  
الإجراءات من حيـث انتهـت، وأن يفتح باب المرافعـة ويُمك ن الأطراف  

 من إبداء ملاحظاتهم.
يعُتبر حكم التحكيم صـــــــــــــادراً في مقر التحكيم ولو تم  التوقيع عليـــه  
ــائل   ــورياً أو بالوســــ ــواء حضــــ خارجه، وبغ   النظر عن كيفية توقيعه ســــ
الإلكترونيـــة المعتمـــدة وفق حـــدود القـــانون، مـــا لم يتفق الأطراف على  

 خلاف ذلك.
 ( 59مادة )

 ميعاد إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم 
يجب أن يصــدر حكم التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف،  
وإلا كان على هيئة التحكيم أن تصـدر حكمها خلال اثني عشـر شـهراً  

 من تاريخ اكتمال تشكيلها.
 وما لم يتفق الأطراف على خلافه:

يجوز لهيئـة التحكيم مـد  الأجـل المحـد د قـانوناً أو اتفـاقـاً لمـدة ســـــــــــتـة  .1
أشــهر، وللأطراف الاتفاق صــراحةً أو ضــمناً على مد ه لأجل معين  بعد  

 ذلك.

إذا لم يصــــــــــــدر حكم التحكيم    -يجوز لأي  من أطراف التحكيم    .2
أن يطلب من رئيس المحكمة المختصـــة أن    -خلال الأجل المشـــار إليه  

 يصدر أمراً بتحديد أجل إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.
حكم التحكيم الصــــــــــــادر بالمخــالفــة لمــا تقــدم باطلًا مــا لم يتفق    ويعُتبر

 الأطراف على غير ذلك.
 ( 60مادة )

 مصاريف التحكيم 
مـــا لم ينص اتفـــاق الأطراف على خلاف ذلـــك، يكون لهيئـــة التحكيم  
ــاريف التحكيم، ويشـــــــــــمـل ذلـك الأتعـاب والنفقـات التي   تقـدير مصـــــــــ
تكبدها أي عضــــــــو في هيئة التحكيم في ســــــــبيل تنفيذ مهامه، ونفقات  

 تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم.
ــة أن تقرر بنـاءً على طلـب أحـد الأطراف تعـديـل   وللمحكمـة المختصـــــــــ
تقدير المحكمين لأتعا م أو المصــــــاريف بما يتناســــــب مع الجهد المبذول  
ــادر في هـذا الطلـب   وطبيعـة النزاع وخبرات المحكم ويكون الحكم الصـــــــــ

 نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
ولا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصـاريف  

 وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.
ولهيئة التحكيم الحكم بالمصـاريف المنصـوص عليها في الفقرة الأولى من  

 هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف.
 ( 61مادة )

 صورة من حكم التحكيم 
تســــــــل م هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف صــــــــورة من حكم التحكيم  

 ( ةسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.15خلال )
 ( 62مادة )

 نشر حكم التحكيم 
لا يجوز نشـــــــــــر حكم التحكيم أو جزء منـه إلا بموافقـة جميع الأطراف  

 الكتابية.
ــر أجزاء من الأحكام لأغراض علمية وبحثية،   ويجوز لمراكز التحكيم نشـ

 دون ذكر بيانات الأطراف أو ما يمك ن من التعر ف عليهم.
 الفصل التاسع 

 تصحيح وتفسير حكم التحكيم والحكم الإضافي 
 ( 63مادة )

 تصحيح حكم التحكيم 
ولو بعـــد تجـــاوز الميعـــاد القـــانوني أو    -يجوز لأي  من أطراف التحكيم  

أن يطلب من هيئة التحكيم تصــــــحيح ما   -الاتفاقي لإصــــــدار الحكم  
ــابيـة، على أن يقـد م   وقع في حكمهـا من أخطـاء مـاديـة كتـابيـة أو حســـــــــ

ــ ) ( ةسـة عشـر يوماً التالية لتسـل مه حكم 15الطلب كتابة خلال الــــــــــ
لهيئة من تلقاء نفســــــــــها المبادرة بالتصــــــــــحيح خلال  التحكيم، ويجوز ل

 ( ةسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.15)
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( ثلاثين  30ويصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم خلال الــــ )
 يومـاً التـاليـة لتـاريخ تقـديم طلـب التصـــــــــــحيح ويعُلن إلى الأطراف خلال  

( ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ  30)  الـــ
 من حكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

 ( 64مادة )
 تفسير حكم التحكيم 

ولو بعـــد تجـــاوز الميعـــاد القـــانوني أو    -يجوز لأي  من أطراف التحكيم  
أن يطلب من هيئة التحكيم تفسـير ما وقع    -الاتفاقي لإصـدار الحكم  

في الحكم من غموض أو لبس، على أن يقــد م الطلــب كتــابــة خلال الـ  
 ( ةسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم.15)

( ثلاثين يوماً التالية  30وتصدر هيئة التحكيم التفسير كتابة خلال الـــ )
(  30لتاريخ تقديم طلب التفســــــير، ويعُلن إلى الأطراف خلال الــــــــــــــــــ ) 

ــير جزء لا يتجزأ من حكم  ــدوره، ويعتبر التفسـ ثلاثين يوماً من تاريخ صـ
 التحكيم وتسري عليه أحكامه.

 ( 65مادة )
 حكم اغفال الطلبات 

ولو بعـــد تجـــاوز الميعـــاد القـــانوني أو    -يجوز لأي  من أطراف التحكيم  
أن يطلب من هيئة التحكيم إصـــدار حكم   -الاتفاقي لإصـــدار الحكم  

تحكيم إضـافي في طلبات سـبق تقديمها خلال الإجراءات وأغفلها حكم 
( الخمســة عشــر يوماً  15التحكيم، على أن يقد م الطلب كتابة خلال )

 حكم التحكيم. التالية لتسلمه
( ثلاثين يوماً  30وتصــدر هيئة التحكيم حكمها الإضــافي خلال الـــــــــــــ )

(  30التالية لتاريخ تقديم طلب اصدارة، ويعُلن إلى الأطراف خلال الـ ) 
ثلاثين يوماً من تاريخ صـدوره، ويعتبر الحكم الإضـافي جزء لا يتجزأ من  

 حكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
 ( 66مادة )

 تعذر انعقاد هيئة التحكيم للتفسير أو التصحيح أو للحكم الإضافي
ــادر في الكويــت،   إذا تعــذر انعقــاد هيئــة التحكيم وكــان التحكيم صــــــــــ

ــوص عليها في المواد ) ــائل المنصـــــ ( من  65(، )64(، )63تكون المســـــ
ــائل   ــادر في هذه المسـ ــة، ويكون الحكم الصـ ــاص المحكمة المختصـ اختصـ

 نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم، تختص المحكمة التي تنظر في دعوى  
 البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.

 
 

 الفصل العاشر
 قوة الأمر المقضي لحكم التحكيم وتنفيذه 

 ( 67مادة )
 إيداع حكم التحكيم وملف الدعوى التحكيمية 

ــورة    -أو من تكل فه    -تتولى هيئة التحكيم   ــل الحكم أو صــــ إيداع أصــــ
ــد قة أو    -موقعة منه، مع نســــــخة من اتفاق التحكيم   ــلية أو مصــــ أصــــ

وملف الـــدعوى التحكيميـــة لـــدى إدارة كتـــاب    -إلكترونيـــة معتمـــدة  
( ةســة عشــر يوماً من  15المحكمة المختصــة أصــلًا بنظر النزاع خلال )

 ر ر كاتب المحكمة محضراً  ذا الإيداع.تاريخ صدور الحكم، ويح
وفي حال تعذ ر تقديم أصل اتفاق التحكيم، يكُتفى بصورة منه متضم نة  
في عقـد موثق أو ثابتـة في حكم التحكيم ذاتـه، مع تقـديم بيـان من هيئـة  

 التحكيم بمضي  الإجراءات بحضور الأطراف وعدم اعتراضهم.
 ( 68مادة )

 حجية الأمر المقضي 
قوة    -طبقاً لهذا القانون    -تحوز الأحكام الصــــــادرة من هيئة التحكيم  

الأمر المقضـــــــــــي، وتكون واجبـة النفـاذ طبقـاً للإجراءات المقررة في هـذا  
 القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

 ( 69مادة )
 الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 

لا يكون حكم التحكيم الصــــــــــــادر في الكويـت قـابلًا للتنفيـذ إلا بأمر  
 يصدره رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه أصلًا بنظر النزاع.

 ويجب أن يشتمل طلب التنفيذ على:
 أصل الحكم أو صورة موقعة منه. -1
ــد قة أو إلكترونية    -صــــــــورة من اتفاق التحكيم    -2 ــلية أو مصــــــ أصــــــ

 معتمدة.
ترجمــة مصــــــــــــد ق عليهــا من جهــة معتمــدة إلى اللغــة العربيــة لحكم    -3

 التحكيم إذا لم يكن صادراً  ا.
 صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. -4
 بيان ما إذا كانت قد رفُعت دعوى بطلان بشأن الحكم. -5

 ( 70مادة )
 شروط تنفيذ حكم التحكيم

ــادر في الكويت إلا بعد   ــدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصــــــــ لا يصــــــــ
 التحقق مما يلي:

أنه لا يتعارض مع حكم قضــائي أو تحكيمي ســبق صــدوره في ذات    .1
 موضوع النزاع.

 أنه لا يتضم ن ما يخالف النظام العام في دولة الكويت. .2
أنــه قــد تم إعلان حكم التحكيم إعلاناً صـــــــــــحيحــاً وفوات المــدة    .3

 ( من هذا القانون، دون رفع دعوى بطلان.75المشار إليها في المادة )
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 ( 71مادة )
 التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برف  تنفيذه 

يجوز التظلم من الأمر الصــــــادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برف  تنفيذه  
( ثلاثين يومـــاً من اليوم التــالي  30أمـــام محكمـــة الاســـــــــــتئنـــاف خلال )

 لإعلانه.
ويتعين على المحكمـة في هـذه الحـالـة، ان تفصـــــــــــل في التظلم بعـد ضـــــــــــم 

( التحكيم خلال  التظلم،  30أوراق  إيـــــداع  من تاريخ  يومـــــاً  ( ثلاثين 
ويكون القرار الصــــــادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من  

 طرق الطعن.
 الفصل الحادي عشر 

 الطعن على حكم التحكيم
 ( 72مادة )

 طريق الطعن في حكم التحكيم 
لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي  طريق من طرق الطعن العادية أو  
غير العــاديــة، ولا يقبــل الطعن فيــه إلا بــدعوى البطلان وفق الأحكــام  

 المبي نة في هذا القانون.
 ( 73مادة )

 الحالات التي يجوز فيها للأطراف رفع دعوى البطلان 
يجوز لكل  ذي شـــأن أن يرفع دعوى بطلان لأحكام التحكيم الصـــادرة  

ولو اتفق قبل صدوره على    -وفق هذا القانون أمام محكمة الاستئناف  
 وذلك في الأحوال الآتية: -خلاف ذلك 

إذا لم يوجـد اتفـاق تحكيم أو كـان اتفـاق التحكيم باطلًا أو ســـــــــــقط   .1
 بانتهاء مدته.

فـــاقـــد    -وقـــت إبرامـــه    -إذا كـــان أحـــد أطراف اتفـــاق التحكيم    .2
 الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

 إذا وقع بطلان جوهري في الإجراءات أثر في الحكم. .3
ــتبعاد هيئة التحكيم لقاعدة قانونية اتفق الاطراف على تطبيقها    .4 اســ

 صراحة و تطبيق قاعدة أخرى بديلة.
ك لــت هيئــة التحكيم أو عُين  المحكمون على وجــه مخــالف    .5 إذا شـــــــــــُ

لاتفــاق الأطراف وللقــانون الإجرائي المطب ق، مع اعتراض الطرف رافع  
 دعوى البطلان على ذلك أمام هيئة التحكيم.

ــألة لم يشـــــملها اتفاق التحكيم،    .6 إذا فصـــــلت هيئة التحكيم في مســـ
وفي حال كان من الممكن فصــــــل أجزاء الحكم الخاضــــــعة للتحكيم عن 

 الأجزاء غير الخاضعة فلا يقع البطلان إلا على الأخيرة.
إذا ثبت بعد صدور الحكم أنه بُني على غ  أو أوراق مزو رة قُضي   .7

بتزويرها، أو ظهرت بعد صـــدوره أوراق حاسمة في الدعوى كان الخصـــم  
 قد حال دون تقديمها.

 الحالات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. .8
 

 ( 74مادة )
 الحالات التي تقضي فيها المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها 

تقضــي محكمة الاســتئناف بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من تلقاء  
 نفسها في الحالات الآتية:

 إذا تضم ن الحكم ما يخالف النظام العام لدولة الكويت. -أ
 إذا كان التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح -ب
إذا تضـم ن الحكم ما يخالف حكماً سـبق صـدوره بين الأطراف وفي    -ج

ــاء   ــواء من قضــــ ــي، ســــ ــوع النزاع وحاز حجية الأمر المقضــــ ذات موضــــ
 الدولة أو من قضاء التحكيم.

 ( 75مادة )
 ميعاد رفع دعوى البطلان 

ــانون   ترفع دعوى البطلان طبقـــاً لإجراءات رفع الـــدعوى المقر رة في قـ
المرافعـات وبـما لا يخـالف أحكـام هـذا القـانون، وذلـك خلال ثلاثين يومـاً  
من تاريخ الإعلان بحكم التحكيم في جميع الحــالات المبينــة بالبنود من  

ذات  ( من 7(، أمـا الحـالـة المبينـة في البنـد )73( من الـمادة )6( إلى )1)
المادة فيبدأ ميعاد الثلاثين يوماً فيها من تاريخ ثبوت الغ  أو القضـــــاء  

 بتزوير الأوراق أو ظهور الأوراق الحاسمة المحتجزة، بحسب الأحوال.
 ( 76مادة )

 ميعاد الفصل في دعوى البطلان 
تفصـــل محكمة الاســـتئناف في دعوى البطلان خلال مدة لا تجاوز ســـتة 
ــادر في الدعوى نهائياً غير   ــهر من تاريخ رفعها، ويكون الحكم الصــــ أشــــ

 قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
 ( 77مادة )

 أثر رفع دعوى البطلان 
الـتـحـكيم،   حـكـم  تـنـفـيــــــذ  وقـف  الـبـطـلان  دعـوى  رفـع  عـلـى  يـترتــــــب  لا 
ــتئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا   ــتثناءً من ذلك يجوز لمحكمة الاســـ واســـ
طلـب المـد عي ذلـك وكـان الطلـب مبنيـاً على أســـــــــــبـاب جـديـة، وعلى  
ــل في طلـب وقف التنفيـذ خلال ثلاثين يومـاً من تاريخ   المحكمـة الفصـــــــــ

الصـــــــــــادر في هذا الطلب نهائياً غير قابل    تقديم الطلب، ويكون الحكم
 للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ــتئناف بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر طالب   وإذا أمرت محكمة الاســــــــ
الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وفي هذه الحالة تعين  عليها الفصل  
في دعوى البطلان خلال تســـــــعين يوماً من تاريخ صـــــــدور الأمر بوقف  

 التنفيذ.
 ( 78مادة )

 الآثار المترتبة على بطلان حكم التحكيم
ــاً أو   يترتــب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلــك الحكم كلي
جزئياً، على أن يبقى اتفاق التحكيم سارياً وفقاً لأحكام هذا القانون ،  
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فيما لم يقضـــــــــى ببطلانه ، ما لم يســـــــــتند الإبطال إلى عدم وجود اتفاق  
 التحكيم ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه.

 
 ( 79مادة )

 التعرض لموضوع النزاع حال الحكم بالبطلان 
من هذا القانون، إذا حكمت محكمة الاستئناف   78بمراعاة نص المادة  

تعرضـــــــــت لموضـــــــــوع النزاع    -كلياً او جزئياً    -ببطلان حكم التحكيم  
 وقضت فيه.

 الفصل الثاني عشر 
 التحكيم المؤسسي 

 ( 80مادة )
 ترخيص إنشاء مركز للتحكيم المؤسسي

لا يجوز إنشـــــاء أي مركز للتحكيم المؤســـــســـــي، الا بعد الحصـــــول على  
 ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل.

ويصـــدر قرار من وزير العدل بشـــأن تنظيم منح الترخيص المشـــار إليه،  
  -يبين على الأخص:

 .الترخيص منح وإجراءات وقواعد شروط ■
 .الترخيص مدة ■
 وحالات وقفه وإلغائه. قواعد تجديد الترخيص ■
 .لهم المرخص التزامات ■
  الاعفاء  وحالات  وتجديده  الترخيص  على  للحصــــول  المقررة  الرســــوم  ■
 .الرسوم هذه تقديم من
  هـــذا  تقـــديم  من  الاعفـــاء  وحـــالات  تقـــديمـــة  الواجـــب  المـــالي  التـــأمين  ■

 .التأمين
 .المرخ صة المراكز على الرقابة ضوابط ■

 ( 81مادة )
 البت في طلب الترخيص 

يتعين البت في طلب الترخيص خلال سـتين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا  
صـدر القرار بالرف  وجب أن يكون مسـبباً، ويعُتبر انقضـاء هذه المدة  

 دون رد رفضا ضمنيا للطلب.
ويجوز لمن رف  طلبـه أن يتظلم إلى وزير العـدل خلال ثلاثين يومـاً من  

 تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً.
ــه، ويعُتبر   ــديمـ ــاً من تاريخ تقـ ويبـــت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومـ
مضــــي هذه المدة دون رد رفضــــا ضــــمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في  

 التظلم نهائيا.
 ( 82مادة )

 مزاولة مركز التحكيم لنشاطه 
ــاطـه إلا بعـد اعتمـاد  لا يجوز لمركز التحكيم المرخص لـه أن يزاول نشـــــــــ

 الوزارة لكل من:

 لائحة المركز للتحكيم والتوفيق والوساطة لديه. -أ
 لائحة أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم. -ب

ويحق  للمركز تعــديــل لوائحــه، على ألا يتم  العمــل بالتعــديلات إلا بعــد  
 اعتماد الوزارة.

 ( 83مادة )
 التزامات مركز التحكيم 

 يلتزم مركز التحكيم المرخص له بما يلي:
 الالتزام بأحكام الترخيص. (1
 توفير أمناء سر  لجلسات التحكيم. (2
تهيئة الآلية اللازمة لعقد جلســات التحكيم، حضــورياً أو افتراضــياً،    (3

 بما في ذلك توفير قاعات مجه زة.
اتخـاذ إجراءات الإعلان وفقـاً لاتفـاق الأطراف أو لنظـام المركز، بمـا  (4

 يكفل علم المعل ن إليه فعلياً ويصون حقوق الدفاع.
إيـداع ملفـات الأحكـام التحكيميـة الصـــــــــــادرة من هيئـات التحكيم    (5

لدى إدارة كتاب المحكمة المختصــــــــة، مع مراعاة مبدأ ســــــــر ية إجراءات  
 التحكيم.

ــايا التي تولاها مصـــحوباً بنســـخة من    (6 ــنوي عن القضـ إعداد تقرير سـ
أحكــام التحكيم دون الإفصــــــــــــاح عن هويــة أطراف النزاع، وايــداعهم  

 لدى الجهات المعنية التي يعينها وزير العدل.
 ( 84مادة )

 مسؤولية مركز التحكيم 
ــأ من خطأ أو غ   ــؤولية مدنية تنشــــــ يعُفى مركز التحكيم من أي  مســــــ
ا هو مقر ر من   ــة التحكيم، ولا يكون مســـــــــــؤولًا إلا عمــ  المحكم أو هيئ

 التزامات بموجب هذا القانون.
ومع ذلك، تظل  مســــؤولية المركز قائمة إذا ثبت في حقه خطأ جســــيم أو غ  

 ( من هذا القانون.83في أداء التزاماته المنصوص عليها في المادة )
 ( 85مادة )

 الاستعانة مجبراء وزارة العدل 
إلى جانب الخبراء المســج لين لدى مركز التحكيم، يجوز للمركز الاســتعانة مجبراء 
ــايا التي تتطل ـب ذلـك، على أن يلتزم أحـد الأطراف أو   وزارة العـدل في القضــــــــ

 جميعهم بمصروفات الخبرة وفقاً لما تقر ره هيئة التحكيم.
وتقد ر مصــروفات الخبرة المســتعان  ا من وزارة العدل وفق التشــريعات  

 المنظمة لذلك.
 ( 86مادة )

 التنازل عن الترخيص 
لا يجوز لمركز التحكيم المؤســســي التنازل عن الترخيص الممنوح له طبقاً  
لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصـــــــــــول على موافقة كتابية من الإدارة  
ــة بوزارة العدل، بشــــــــــرط أن تتوافر في المتنازل إليه شــــــــــروط  المختصــــــــ

 الترخيص.
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 الفصل الثالث عشر 
 التحكيم القضائي 

 تشكيل هيئة التحكيم القضائي 
 ( 87مادة )

تشـــــــــــكـل بمقر محكمـة الاســـــــــــتئنـاف هيئـة تحكيم أو أكثر من ثلاثـة من  
ــاة واثنين من المحكمين يختار كل من طرفي النزاع   - ولو تعددوا    -القضـ

أحـــدهمـــا من بين المحكمين المقيـــدين بالجـــداول المعـــدة لـــذلـــك بإدارة  
 التحكيم أو من غيرهم.

 وتكون ريسة هيئة التحكيم لأقدم الأعضاء من القضاة.
وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشـــــــــرة الأيام  
التــاليــة لتكليف الإدارة المختصــــــــــــة بالتحكيم لــه باختيــار محكمــه تعين  
الإدارة المذكورة المحكم صــاحب الدور يدول المحكمين المتخصــصـين في  

 موضوع النزاع لعضوية الهيئة.
ويقوم بأمانة ســــــــر الهيئة أحد موظفي محكمة الاســــــــتئناف يحدده رئيس  
ــتئناف أو في مكان   ــاتها بمقر محكمة الاســـــــ المحكمة، وتعقد الهيئة جلســـــــ

 آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصـــــدر بتعيين المحكمين من القضـــــاة قرار من المجلس الأعلى للقضـــــاء  

 وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
 ( 88مادة )

 اختصاص هيئة التحكيم القضائي 
 تختص هيئة التحكيم القضائي بالمسائل الآتية:

 الفصل في المنازعات التي يتفق الأطراف على عرضها عليها. (1
الفصـل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات    (2

الحكومية أو الأشـــــــــخاص الاعتبارية العامة وبين الشـــــــــركات التي تملك  
 الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.

 ( 89مادة )
 طلب التحكيم القضائي 

ــة بالتحكيم، وعلى   ــائي إلى الإدارة المختصـــ يقُدم طلب التحكيم القضـــ
 تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.

 ( 90مادة )
 اتعاب المحكمين 

يعُرض طلب التحكيم القضــائي على رئيس هيئة التحكيم خلال الأيام  
الثلاثـة التـاليـة لاختيـار باقي المحكمين لتقـدير المبلغ الـذي يجـب على كـل 

 من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب اتعاب التحكيم.
 ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد أتعاب التحكيم وقواعد إيداعه.
وعلى الإدارة المختصة بالتحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع  
المبلغ الـذي يتعين عليـه إيـداعـه ، وفي حـالـة عـدم قيـامـه بـذلـك في الموعـد 
المذكور، تخطر هذه الإدارة الطرف الآخر خلال الخمســـــة أيام التالية ،  

ــاء الاســـــــــــتمرار في إجراءات التحكيم    -ولــه   إيــداع المبلغ    -إن شــــــــــ

المطلوب خلال عشــــــــــرة الأيام التالية، فحذا انقضــــــــــى هذا الميعاد دون  
إيداعه من أي من الخصــوم، عرضــت الإدارة المختصــة بالتحكيم طلب  
ــه وبرد مـــا يكون قـــد   ــة التحكيم للأمر بحفظـ التحكيم على رئيس هيئـ

 أودعه أي من الأطراف من مبالغ تحت حساب أتعاب التحكيم.
 ( 91مادة )

 إجراءات نظر التحكيم القضائي 
تعرض الإدارة المختصــة بالتحكيم طلب التحكيم القضــائي على رئيس  
هيئــة التحكيم خلال الأيام الثلاثــة التــاليــة لإيــداع المبلغ المخصـــــــــــص 
ــد جلســــــــــــة لنظره، وعليهــا إعلان   ــارين لتحــدي لأتعــاب المحكمين المخت
الطرفين بتلك الجلسـة وبكامل تشـكيل الهيئة خلال ةسـة الأيام التالية  

لهمـا لتقـديم مســـــــــــتنـداتهمـا ومـذكراتهمـا وأوجـه دفـاعهمـا،  وتحـديـد موعـد 
ويجري الإعلان طبقـاً لمـا هو مقرر في قـانون المرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة  

 ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
 ( 92مادة )

 الفصل في المسائل الأولية والدفوع
ــائل الأولية التي تعرض لها في   ــائي في المســـ ــل هيئة التحكيم القضـــ تفصـــ
المنـازعـة والتي تـدخـل في اختصـــــــــــاص القضـــــــــــاء الـمدني أو التجـاري وفي  
الدفوع المتعلقة بعدم اختصــــــاصــــــها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم  

أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع،   وجود اتفاق تحكيم
ويجـب التمســـــــــــك  ـذه الـدفوع قبـل الخوض في الموضـــــــــــوع، كمـا يجـب 
التمســـــــــــك بالـدفع بعـدم شمول اتفـاق التحكيم لـما يبـديـه الطرف الآخر  
من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها، وإلا ســــــــــقط الحق فيه. ولهيئة  

بـل الـدفع المتـأخر إذا رأت أن التـأخر  التحكيم في جميع الأحوال أن تق
 في إبدائه كان له ما يبرره.

وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع،  
أو تضــمها إليه لتفصــل فيهما معاً، كما يجوز للهيئة قبل إصــدار الحكم  

 المنهي للخصومة، ما يأتي:
ــار إليها في المادة )  -أ ــدار الأحكام والأوامر المشـــــــ ( من هذا  46إصـــــــ

 القانون.
 إصدار أحكام وقتية أو تحفظية. -ب
 أن تفصل في جزء من الطلبات. -ج

 ( 93مادة )
 الفصل في طلب رد أو عزل أي من أعضاء هيئة التحكيم القضائي 

تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أو عزل أي من أعضاء هيئة  
التحكيم القضــــــــــائي ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة  
ــكيل هيئة   ــة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشــــ التمييز خلال ةســــ
التحكيم، أو من تاريخ حدوث ســـــــــــبـب الرد أو من تاريخ علمـه به إن  

لا يترتــب على تقــديم طلــب الرد وقف إجراءات  كــان تاليــا لــذلــك. و 
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التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمـت بمـا في  
ذلـك حكم هيئـة التحكيم صـــــــــــحيحـة ومنتجـة لآثارهـا، مـا لم تقر ر هيئـة  
ــب ب، إذا تبين  لها  ــكيلها خلاف ذلك بقرار مســ التحكيم بعد إعادة تشــ
ــكيل. ولا يجوز   ــلامة التشــ أن إجراء منها قد أخل  بحقوق الدفاع أو بســ

 الحكم الصادر برف  طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.   الطعن في
وفي حـالـة الحكم برد أي من المحكمين أو عزلـه لأي ســـــــــــبـب، يتم تعيين  

 من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
 ( 94مادة )

 حكم التحكيم القضائي 
ــهر من تاريخ عقد أول   ــتة أشــــــ يصــــــــدر حكم هيئة التحكيم خلال ســــــ
جلســـــــة تحكيم بعد إخطار الأطراف بموعد الجلســـــــة، ويجوز مد الميعاد  
لمدة ثلاثة أشهر، ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به  
في جلسة علنية يعلن  ا طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص 

عـ الاتـفــــــاق  مـوجـز  الأطـراف  عـلـى  أقـوال  مـلـخـص  وعـلـى  الـتـحـكـيـم  لـى 
ومســــــتنداتهم وأســــــباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صــــــدوره والمكان الذي  
ــدر فيـه وتوقيعـات المحكمين، كمـا يجـب أن تودع مســـــــــــودة الحكم   صـــــــــ
المشــتملة على تلك الأســباب موقعاً عليها من المحكمين عند النطق به،  

 م ذكر ذلك فيه.وإذا رف  واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحك
ويكون الحكم صـــحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو  
عُزل واحــد منهم أو أكثر بعــد حجز الــدعوى للحكم وبــدء المــداولــة  

 بحضوره.
ويودع أصـــل الحكم المنهي للخصـــومة مع أصـــل الاتفاق على التحكيم  

 إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال ةسة الأيام التالية لإصداره.
 ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

 ( 95مادة )
تصحيح وتفسير حكم التحكيم القضائي والفصل في الطلبات التي  

 اغفلت 
تختص هيئة التحكيم القضـــائي بتصـــحيح ما يقع في حكمها من أخطاء  
مادية كتابية أو حســـــــــــابية، وبتفســـــــــــيره إذا وقع في منطوقه غموض أو  
لبس، كما تختص أيضـــــاً بالفصـــــل في الطلبات الموضـــــوعية التي أغفلت  

ــل فيها وذلك في المواعيد المقررة بالمواد ) ( من    65،  64،  63الفصــــــــ
ــاص   القـانون،هـذا   ــائـل من اختصـــــــــ فـحذا تعـذر ذلـك تكون هـذه المســـــــــ

 المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

وإذا طعن في حكم التحكيم بالتمييز تختص محكمـة التمييز دون غيرهـا 
 بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

 ( 96مادة )
 حكم التحكيم القضائي 

تحوز الأحكام الصـــادرة من هيئة التحكيم القضـــائي قوة الأمر المقضـــي  
وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية  
ــيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة   ــار إليه، بعد وضـــع الصـ والتجارية المشـ

 إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
 ( 97مادة )

 الطعن على حكم التحكيم القضائي
يجوز الطعن على الحكم الصــــادر من هيئة التحكيم القضــــائي بالتمييز،  

 أياً كانت قيمة النزاع، في الأحوال الآتية:
 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. .1
 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. .2
إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات    .3

المقضــي، ســواء صــدر من المحاكم العادية أو    حجية الأمرالخصــوم حاز  
 من إحدى هيئات التحكيم.

إذا تحقق ســـــــبب من الأســـــــباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة    .4
 النظر.

ولا يجوز الطعن في حكم التحكيم الصــادر من هيئة التحكيم القضــائي  
 بأي طريق آخر من طرق الطعن.

 ( 98مادة )
 إجراءات الطعن على حكم التحكيم القضائي 

( من قـانون المرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة  130مع مراعـاة حكم المـادة )
المشـــــــــــار إليه، يرفع الطعن على حكم التحكيم القضـــــــــــائي إلى محكمة  
ــذكور، خلال   ــانون المـ ــك في القـ ــذلـ ــاً للإجراءات المقررة لـ التمييز طبقـ
ثلاثين يوماً من تاريخ صـدور حكم هيئة التحكيم القضـائي ويتعين على  

 يودع عند تقديم الطعن ةسمائة دينار على سبيل الكفالة.  الطاعن أن
 ( 99مادة )

يســـــــــري على التحكيم القضـــــــــائي أحكام هذا القانون، وأحكام قانون  
المرافعات المدنية والتجارية المشــــــار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا  

 الفصل وطبيعة التحكيم القضائي.
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 الفصل الرابع عشر 
 العقوبات 

 ( 100مادة )
تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصـــــــــرف والادعاء  

 في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
 ( 101مادة )

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشـــــد منصـــــوص عليها في أي قانون آخر 
ــوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة   يعاقب على الجرائم المنصـ

 فيها.
 ( 102مادة )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار  
 ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

ــأ أو أدار مركزاً للتحكيم المؤســــــــســــــــي دون الحصــــــــول على    -1 أنشــــــ
 ( من هذا القانون.80الترخيص المنصوص عليه في المادة )

ــوص    -2 ــي قبل اعتماد اللوائح المنصــ ــســ ــاط التحكيم المؤســ زاول نشــ
 (، أو خلال فترة وقف الترخيص أو بعد إلغائه.82عليها في المادة )

تنـازل عن الترخيص للغير دون الحصـــــــــــول على الموافقـة الكتـابيـة    -3
 (.86المنصوص عليها في المادة )

قد م عمداً إلى الإدارة المختصـة بيانات أو معلومات أو مسـتندات    -4
غير صـــــــــــحيحــة للحصـــــــــــول على الترخيص أو تجــديــده، أو للقيــد في  

 (.107السجلات المنصوص عليها في المادة )
انتحل صــفة محكم مقيد بســجلات الإدارة المختصــة، أو اســتعمل   -5

ــمى «مركز تحكيما أو أي عبارة من   في غير الأحوال المرخص  ا مســــــــ
 شأنها إيهام الجمهور بذلك.

ــر ملخص الحكم   ــي بإغلاق المركز المخالف، ونشـــ وللمحكمة أن تقضـــ
 النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

 ( 103مادة )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ســتة أشــهر وبغرامة لا تجاوز عشــرة آلاف 

 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أفشــــى ســــراً من أســــرار إجراءات التحكيم اتصــــل به بحكم عمله    -1

محكمـاً أو خبيراً أو أمين ســـــــــــر أو موظفـاً في مركز تحكيم أو في الإدارة  
 (.40المختصة، في غير الأحوال المصرح  ا قانونًا، بالمخالفة للمادة )

نشـــــــــــر حكم التحكيم أو جزءاً منــه دون موافقــة جميع الأطراف    -2
 (.62الكتابية، بالمخالفة للمادة )

 ( 104مادة )
 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

 ( 105مادة )
يعاقب المســئول عن الإدارة الفعلية للشــخص الاعتباري بذات العقوبة  
المقررة عن الأفعــال التي ترتكــب بالمخــالفــة لأحكــام هــذا القــانون إذا  
ثبــت علمــه  ــا أو كــان إخلالــه بالواجبــات التي تفرضـــــــــــهــا عليــه تلــك  

 الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشـــخص الاعتباري مســـئولًا بالتضـــامن عن الوفاء بما يحكم به  

 من غرامات وتعويضات.
 الفصل الخامس عشر 

 أحكام ختامية 
 ( 106مادة )

 شئون التحكيم الحر والمؤسسي 
تتولى الإدارة المختصـــــــــة بالتحكيم بوزارة العدل شـــــــــئون التحكيم الحر  

 والمؤسسي.
 ( 107مادة )

 مهام الإدارة المختصة بالتحكيم 
 تختص الإدارة المختصة بالتحكيم بوزارة العدل على الأخص بالآتي:

 انشاء السجلات الخاصة بالمحكمين. .1
 انشاء السجلات الخاصة بمراكز التحكيم. .2
 الاختصاصات الأخرى التي يحددها هذا المرسوم بقانون. .3
الاختصـــــاصـــــات الواردة بقرارات وزير العدل الصـــــادرة تنفيذا لهذا    .4

 المرسوم بقانون.
 ( 108مادة )

 تنظيم الإدارة المختصة بالتحكيم 
يصــــــدر بتنظيم الإدارة المختصــــــة بالتحكيم بوزارة العدل قرار من وزير  
العدل على أن يتضمن هذا القرار على الأخص قواعد وشروط ورسوم  

 قيد المحكمين بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة وشطبهم.
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 المذكرة الإيضاحية 
 2026لسنة   120للمرسوم بقانون رقم  

 بإصدار قانون التحكيم 
ــية من ركائز العدالة   ــاســـــ ــر ركيزة أســـــ ــر الحاضـــــ يمثل التحكيم في العصـــــ
النـاجزة، ودعـامـة من دعـامـات الثقـة في بيئـة الأعمـال؛ لمـا يتميز بـه من  
ــل فيها، ومرونة في   ــم المنازعات، وتخصـــــــص في الفصـــــ ــرعة في حســـــ ســـــ
إجراءاته تســتجيب لطبيعة المعاملات وتشــعب صــورها، وســرية تصــون 

ار معــاملاتهم. وقــد عرفــت دولــة الكويــت  مصــــــــــــا  المتعــاملين وأســـــــــــر 
التحكيم ونظمته منذ وقت مبكر، فأفردت له الباب الثاني عشـــــــــر من  

ــادر بالقانون رقم ) ( لســـــــنة  38قانون المرافعات المدنية والتجارية الصـــــ
ــه، فكــان ذلــك التنظيم  188( إلى )173في المواد من )  1980 ( من

ــر ع ــبق المشــ ــاهداً على ســ ــره، شــ الكويتي إلى الأخذ    ملبياً لحاجات عصــ
 ذا القضاء الخاص. ا أفرد التحكيم القضائي بتنظيم مستقل بالقانون  

ــنة  11رقم ) ــائي في المواد المدنية    1995( لسـ ــأن التحكيم القضـ في شـ
، فتوزعت بذلك  2013( لســـنة  102والتجارية المعدل بالقانون رقم )

ــد ــريعين متغايرين في المصــــ ر والمنها  أحكام التحكيم في الدولة بين تشــــ
 والمصطلح.

غير أن تلك النصـــــــــوص وُضـــــــــعت في حقبة تختلف كل الاختلاف عن 
واقع التحكيم اليوم؛ فقـد شـــــــــــهـدت العقود الأخيرة تحولات عميقـة في  
نظم التحكيم وتطبيقــاتــه، وتتــابعــت الــدول في إصــــــــــــدار قوانين تحكيم  
مســتقلة حديثة، وقامت مراكز تحكيم اســتقطبت المنازعات الكبرى وما  

نيـة ومـاليـة، فيمـا ظـل النظـام الكويتي محكومـاً  يرتبط  ـا من خـدمـات قـانو 
بنصــوص لم تعد تســعف في مواجهة مقتضــيات العصــر: فلا تنظيم فيها 
ــالجــــة للإجراءات الوقتيــــة   معــ ــابــــة عليهــــا، ولا  رقــ التحكيم ولا  لمراكز 
والتحفظية قبل تشــــــــــكيل هيئة التحكيم، ولا مواكبة لوســــــــــائل التقنية  

العملي من طول أمد إجراءات    الحديثة، فضلًا عما كشف عنه التطبيق
تعيين المحكمين والفصـــــــــــــل في المنـــازعـــات المتفرعـــة عن التحكيم أمـــام  
رع التحكيم   درجـات التقـاضـــــــــــي المتعـددة، حتى غـدا الزمن الـذي شـــــــــــُ

 لاختصاره مهدراً فيما يتفرع عنه من خصومات.
ويُضـــاف إلى ما تقدم ما كشـــف عنه الواقع التشـــريعي من تفر ق أحكام  
قــــانون المرافعــــات المــــدنيــــة   فبــــاب  في  قــــانون:  أكثر من  التحكيم بين 
والتجــاريــة ينظم التحكيم الاتفــاقي، وقــانون  مســـــــــــتقــل ينظم التحكيم  
ــائي، وأحكـام  متنـاثرة في تشـــــــــــريعـات أخرى؛ وهو تفر ق أورث   القضـــــــــ

يـة، وتبـاينـاً في المصـــــــــــطلح والمواعيـد والإجراءات بين  ازدواجـاً في المرجع
نظامين متجاورين في موضـــــــــوع واحد، وأثار في التطبيق منازعاتٍّ حول 
ــة، وحمــ ل المتعــاملين   القــانون الواجــب التطبيق وحول الجهــة المختصــــــــــ
والمحاكم عبء التنقل بين نصــــــــــوص لا يجمعها نســــــــــق واحد. ولم ا كان  

يعته وغايته، قوامه حســم النزاع بحكم مُلز م  التحكيم نظاماً واحداً في طب
خارج قضــــاء الدولة العادي، فقد رئُي جمع شــــتات أحكامه في تشــــريع  

واحـد جـامع؛ فـألُغي البـاب الثـاني عشـــــــــــر من قـانون المرافعـات، وألُغي  
ــنة  11القانون رقم ) ــتوعب القانون    1995( لســــــ ــار إليه، واســــــ المشــــــ

المرافق أحكـــامهمـــا معـــاً: التحكيم الاتفـــاقي في فصـــــــــــولـــه، والتحكيم  
فيه خصـــوصـــيته وطبيعة الهيئة التي    القضـــائي في فصـــل مســـتقل روعيت

تتولاه، مع ســـــــــــريان القواعـد العـامـة في القـانون عليـه بـما لا يتعـارض مع  
أحكام ذلك الفصــــــــل ومع طبيعة هذا التحكيم. و ذا التوحيد تتحقق  
غايات ثلاث: أولاها وحدة المرجعية التشـــــــــريعية، فلا يرُجع في شـــــــــأن  

ــه في ــوصــ ــر  التحكيم إلا إلى قانون واحد تقرأ نصــ ــق متكامل وتفســ  نســ
أحكامه تفسـيراً متجانسـاً، فينحسـم ما قد يثور من تنازع بين النصـوص  
ــطلح والمواعيد   ــات. وثانيتها توحيد المصــــــ ــاصــــــ أو تزاحم بين الاختصــــــ
والإجراءات وطرق الطعن، رفعـاً للتبـاين الـذي لا يجـد لـه في موضـــــــــــوع  

ة وانضـــباط  واحد مســـو غاً. وثالثتها يُســـر الوصـــول إلى القاعدة القانوني
ــريع، ومطلب    ــيل من مقاصــــــد جودة التشــــ ــد أصــــ تطبيقها، وهو مقصــــ
للمسـتثمر الذي ي ـعُد  وضـوح الإطار القانوني وسـهولة الوقوف عليه من  

 أهم معايير اختيار مقر التحكيم.
ولم ا كانت الدولة ماضـــــــــــية في تنفيذ توجهاتها التنموية الرامية إلى تحويل 
الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاســـــــــتثمار، وكان اســـــــــتقطاب  

بيئة    -فيمـا يســـــــــــتلزمـه   -ر وس الأموال الوطنيـة والأجنبيـة يســـــــــــتلزم  
تحكيمية عصـــــرية يطمئن إليها المتعاملون، فقد أُعد  هذا القانون ليكون  

عاً مســـتقلًا شـــاملًا للتحكيم، يســـتلهم أفضـــل النظم والممارســـات تشـــري
ــية النظام   ــوصـــــــ ــتقرة، ويحافظ في الوقت ذاته على خصـــــــ الدولية المســـــــ
القانوني الكويتي ومصــــطلحه الإجرائي المســــتقر، ويقيم توازناً دقيقاً بين  
ســلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم، وضــوابط النظام العام  

 سيادة الدولة. التي هي قوام
وقـد قـام بنـاء القـانون المرافق على جملـة من الأســـــــــــس تجمـل في الآتي:  
إخضـــاع التحكيم في العقود التي تبرمها جهات الدولة لضـــوابط تصـــون  
ــناد المســــــــائل   المال العام دون أن تغلق باب التحكيم في وجهها، وإســــــ
الولائية المتفرعة عن التحكيم إلى رئيس المحكمة المختصــــــــة بأوامر على  

ــ ــباب التعطيل التي  عرائ  تصـــــ در في مدد قصـــــــيرة محددة، قطعاً لأســـــ
ــف عنها التطبيق العملي، واســــــــــتحداث نظام محكم الإجراءات   كشــــــــ
ــطلاح الإجرائي الوطني،   ــجم مع الاصــ ــمى ينســ الوقتية والتحفظية بمســ
ــتئناف   ــائية على حكم التحكيم في محكمة الاســــــــ وتركيز الرقابة القضــــــــ

ائي في أجــل محــدد؛  وحــدهــا بــدعوى بطلان واحــدة تحســـــــــــم بحكم نهــ
ــة   ــاع مراكز التحكيم لنظام ترخيص ورقابة تتولاه إدارة مختصــــــــ وإخضــــــــ
ــأ لديها ســـــجلات للمحكمين والمراكز، وتقرير حماية   بوزارة العدل تنشـــ
ــائي للمحكم؛ وضــــــم   جزائية لمنظومة التحكيم لا تمتد إلى العمل القضــــ

ــائي إلى هذا القانون بعد أن كان مفرداً   ــريع  نظام التحكيم القضــــــ بتشــــــ
مســـــــتقل، توحيداً لمرجعية التحكيم في الدولة؛ ومواكبة وســـــــائل التقنية  

 الحديثة في سائر إجراءات الخصومة التحكيمية.
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  2024/    5/    10وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صـدر الأمر الأميري المؤر   
ــمناً النص في المادة ) ــيم  4متضــــــ ــدر القوانين بمراســــــ ( منه على أن تصــــــ

ــوم بقانون المرافق   ويتكون من    -قوانين، فقد رئُي إعداد مشـــروع المرسـ
 قانون إصدار وآخر موضوعي.

 قانون الإصدار يتكون من ست مواد على النحو الآتي:
قررت المــادة الأولى العمــل بأحكــام القــانون المرافق، واســـــــــــتثنــت من  
ســــــــــريانه كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو اســــــــــتند إلى اتفاق تحكيم  
ــومات   ــتقراراً للخصـ ــتقرة واسـ ــوناً للمراكز القانونية المسـ ــابق عليه، صـ سـ
الجـاريـة، مع النص صـــــــــــراحـة على بقـاء الإجراءات التي تمـت وفق أي  

ــابق صـــــــحي ــريع ســـــ حة. وجعلت المادة الثانية من قانون المرافعات  تشـــــ
المدنية والتجارية شــريعة عامة مكملة فيما لم يرد بشــأنه نص خاص وبما  
ــة مراكز   ــالث لا يتعــارض مع أحكــام القــانون المرافق. وألزمــت المــادة الث
التحكيم القائمة بتوفيق أوضـاعها خلال سـنة من تاريخ العمل بالقانون  

ــر الخاص  والقرارات المنفذة ل ه. وألغت المادة الرابعة الباب الثاني عشــــــــ
( لســـــــــــنـة  11بالتحكيم من قـانون المرافعـات، كمـا ألغـت القـانون رقم )

ــائي في المواد المدنية والتجارية المعدل    1995 ــأن التحكيم القضــ في شــ
، بعد أن اســتوعب الفصــل الثالث  2013( لســنة  102بالقانون رقم )

، وألغــت كــذلــك كــل نص يخــالف عشـــــــــــر من القــانون المرافق أحكــامــه
أحكــام القــانون المرافق. وعهــدت المــادة الخــامســـــــــــــة إلى وزير العــدل  
ــادســـــــة بالنص   بإصـــــــدار القرارات اللازمة للتنفيذ، وجاءت المادة الســـــ

 المعتاد في شأن التنفيذ والنشر في الجريدة الرسمية.
أما القانون الموضـوعي، فقد تضـمن مائة وثماني مواد موزعة على ةسـة  

 عشر فصلًا، على النحو الآتي:
تناول الفصل الأول من القانون المرافق الأحكام العامة في ثلاث مواد؛  

( التعــاريف اللازمــة لانضـــــــــــبــاط التطبيق، وكــان من  1فــأوردت المــادة )
أبرزها تعريف «جهات الدولةا تعريفاً واســعاً يشــمل الوزارات والهيئات  
ــا  الحكومية أياً كان   ــات العامة والأجهزة والإدارات والمصـــ ــســـ والمؤســـ

مـاهـا والشـــــــــــركـات المملوكـة بالكـامـل للـدولـة، حتى لا يخرج عن مســـــــــــ
الضـــــــــــوابط المقررة لتحكيم عقود الـدولـة كيـان عـام لاختلاف شـــــــــــكلـه 
القـانوني؛ كمـا مي زت بين «التحكيم الحرا الـذي يتولى الأطراف تنظيمـه  
بأنفسـهم دون إشـراف مؤسـسـة تحكيمية، و«التحكيم المؤسـسـيا الذي  

التحكيم وفق قواعـدهـا، وهو تمييز رتـب عليـه    يعُهــد بإدارتـه إلى مراكز
( نطـاق ســـــــــــريان 2القـانون آثاره في مواضـــــــــــع عـدة. وحـددت المـادة )

القانون على أســـــاس معيار مزدوج: معيار إقليمي يُخضـــــع لأحكامه كل 
تحكيم يكون مقره في دولة الكويت، ومعيار إرادي يجيز لأطراف تحكيم  

حكامه، وذلك كله مع عدم  يجري في الخارج الاتفاق على إخضــــــاعه لأ
الإخلال بالاتفــاقيــات الـدوليــة النــافـذة في الـدولـة وبالأحكــام الآمرة في  

 القانون.

ــألـة بالغـة الأهميـة هي التحكيم في منـازعـات 3وعـالجـت المـادة ) ( مســـــــــ
العقود التي تبرمهــا جهــات الــدولــة، فــأقــامــت نظــامــاً متــدرجــاً يوازن بين  
ــتثمار وحماية المال العام: إذ أوجبت في جميع الأحوال   ــجيع الاســــــ تشــــــ
ــريع قبل الاتفاق على التحكيم، ا   ــتطلاع رأي إدارة الفتوى والتشــ اســ

بالنســـــــــــبـة للعقود    -دون تفوي     -افقـة مجلس الوزراء  اشـــــــــــترطـت مو 
المتعلقة بالتنمية واستغلال الثروات الطبيعية غير النفطية لخطورة محلها،  

بالنســــــبة لباقي العقود وفقاً    -دون تفوي     -وموافقة الوزير المختص  
للقواعـد التي يقررهـا مجلس الوزراء. واســـــــــــتثنـت الـمادة من ذلـك العقود  

ســســة البترول الكويتية والشــركات المملوكة لها فيجري  ذات الصــلة بمؤ 
التحكيم فيها وفق الإجراءات والشــــــــــروط التي يحددها المجلس الأعلى  
للبترول، مراعاةً لخصـــــــوصـــــــية القطاع النفطي وما اســـــــتقر فيه من نظم  

 تعاقد دولية .
(؛  11( إلى )4ونظم الفصـــــــــــــل الثــاني اتفــاق التحكيم في المواد من )

( في المتفق على التحكيم أهليـة التصـــــــــــرف في  4فـاشـــــــــــترطـت المـادة )
( كتـابـة الاتفـاق وإلا كـان باطلًا،  5الحقوق محـل النزاع. وأوجبـت الـمادة )

عت من مفهوم الكتابة بما يواكب العصـــــــر فتتحقق بالمراســـــــلات   ووســـــــ 
ترونية وبالإحالة الصـــريحة إلى وثيقة تتضـــمن شـــرط تحكيم  الورقية والإلك

وبالعقود النموذجيـــة والاتفـــاقيـــات الـــدوليـــة المشـــــــــــتملـــة على أحكـــام  
( التحكيم في المســـــــــــائل التي لا يجوز فيها 6تحكيمية. وحظرت المادة )

(  7الصــــــــــلح مع إجازته في الحقوق المالية المترتبة عليها. وبي نت المادة ) 
ــر  ــورتي الاتفاق شـ ــائية.  صـ ــارطة وأجازته بعد رفع الدعوى القضـ طاً ومشـ

( مبدأ اســـتقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصـــلي  8وكر ســـت المادة )
( في التحكيم  9فلا يتأثر ببطلانه أو فسـخه أو إنهائه. وشـددت المادة )

بالصـــــــــلح فأوجبت النص الصـــــــــريح عليه وتســـــــــمية المحكمين بأسمائهم  
قيد بأحكام القانون. ونصـــت المادة  لخطورة تفويضـــهم بالفصـــل دون الت

( على أن تحكم المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشــــــــــأنه اتفاق  10)
ــها متى دفع المدعى عليه بذلك قبل أي دفاع   ــاصـــــ تحكيم بعدم اختصـــــ
موضـوعي، وقد آثر القانون المرافق صـياغة «عدم الاختصـاصا حسـماً 

، مع تخويل  لجدل فقهي وقضــــــــــائي طال أمده حول تكييف هذا الدفع
المحكمة التحقق من تلقاء نفســـــــها من بطلان الاتفاق فيما يمس النظام  
العام، والنص على أن رفع الدعوى لا يحول دون الســــــــير في إجراءات  

( ــادة  المــ ــديــــد إجراءات  11التحكيم. وأجــــازت  الغير في تحــ ( توكيــــل 
 التحكيم واعتبرت الاتفاق على قواعد مركز معين  تفويضاً ضمنياً له.

(؛  21( إلى )12وخص  الفصــــــــــــل الثــالــث هيئــة التحكيم بالمواد من )
( شـــــــــــروط المحكم وفي مقـدمتهـا الأهليـة الكـاملـة  12فحـددت المـادة )

التحكيم والعمـــل في   والســـــــــــيرة المحمودة، وحظرت الجمع بين مهمــــة 
الإدارة المعنية بالتحكيم بوزارة العدل منعاً لتعارض المصــــــا ، وأوجبت  

والإقرار بعدم وجود مصــــــــلحة في النزاع. وفرضــــــــت    قبول المهمة كتابة
ــتمر طوال الإجراءات  13المادة ) ( على المحكم واجب الإفصـــــاح المســـ
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ــتقلاله. وأوجبت   ــكوكاً جدية حول حيدته أو اســـ عن كل ظرف يثير شـــ
( وترية التشــــــــــكيل وجعلت العدد ثلاثة عند عدم الاتفاق،  14المادة )

وعـالجـت حـالـة الاتفـاق على عـدد زوجي بإلزام الأطراف بالاتفـاق على  
محكم إضـــــــافي خلال ثلاثين يوماً وإلا تولى رئيس المحكمة المختصـــــــة أو  

ه من سجلات المحكمين بأمر على عريضة خلال ةسة  من يفوضه تعيين
 عشر يوماً.

ــتحدثات القانون المرافق، إذ وضـــــــعت  15وتعد  المادة ) ( من أهم مســـــ
لتعيين هيئـة التحكيم عنـد تخلف اتفـاق الأطراف قواعـد محكمـة بمواعيـد  
قصـــــــــيرة مضـــــــــبوطة: فحن كانت الهيئة من محكم فرد ولم يتفق الأطراف  
على تعيينه خلال ةسـة عشـر يوماً تولى رئيس المحكمة المختصـة أو من  

، وإن كـانـت من ثلاثـة اختـار كـل طرف محكمـاً خلال  يفوضــــــــــــه تعيينـه
ــة عشـــــــــــر يومـاً فـحن تخلف أحـدهم عن تعيين محكمـه أو لم يتفق   ةســـــــــ
المحكمان على الثالث الذي يرأس الهيئة تولى رئيس المحكمة المختصــــــــــة  
أو من يفوضـه التعيين، ويكون التعيين في جميع الأحوال من السـجلات  

لمختصـة بالتحكيم بوزارة العدل ضـماناً الخاصـة بالمحكمين لدى الإدارة ا
ــائـل طريق الأمر على   للكفـاءة. وقـد اختـار القـانون المرافق لهـذه المســـــــــ
ــة  ــل فيه خلال ةســـ ــة ويفُصـــ ــة يقد م إلى رئيس المحكمة المختصـــ عريضـــ
عشر يوماً بأمر غير قابل للطعن، فحذا رفُ  الطلب كان للطالب إقامة  

ل فيها بحكم نهائي، وبذلك  دعوى أمام قاضــي الأمور المســتعجلة يفصــ
أقام القانون المرافق نظاماً مكتملًا ســريعاً بعد أن كشــف الواقع العملي  
أن تعيين المحكم كان يسـتغرق في ظل النصـوص القائمة ما يقارب السنة  
في بع  القضــــــايا، بما كان يجرد التحكيم من أهم مزاياه. ومي ز القانون  

داً بين تلقي الطلبات فيكون لرئيس  المرافق في هذا المقام تمييزاً مقصـــــــــو 
المحكمة المختصـــة، وإصـــدار الأوامر فيكون له أو لمن يفوضـــه، تيســـيراً  

 لتصريف هذه المسائل الولائية دون إخلال بضبط مرجعيتها.
ــره على اتفاق  20( إلى )16ا نظمت المواد من ) ( عزل المحكم بقصـــــــ

الأطراف مع تعوي  المحكم المعزول بغير ســـــــــــبــب جــدي، ورد  المحكم  
بحصـر سـببه في الظروف المثيرة لشـكوك جدية حول الحيدة والاسـتقلال  
وبيان موانع قبول الطلب، وإجراءاته في التحكيم المؤسسي وفق قواعد  

ــة بمواعيد متعاقبة قصـــيرة  المركز وفي التح كيم الحر أمام المحكمة المختصـ
وبقرارات غير قـــابلـــة للطعن، مع النص على أن طلـــب الرد لا يوقف  
ــيلة للتعطيل، وتنحي المحكم وتعيين   ســـــــير التحكيم منعاً من اتخاذه وســـــ
البديل مع الاعتداد بصـــحة الإجراءات الســـابقة. وختم الفصـــل بالمادة  

ــؤولي21) ــرت مسـ ة المحكم وهيئة التحكيم على حالتي الغ   ( التي قصـ
والخطأ الجســــيم وفق قواعد المســــؤولية التقصــــيرية، وقد حرص القانون  
ــايتهم في أداء مهمتهم   ــة المحكمين وحمـ ــأنـ ــذا النص على طمـ المرافق  ـ
القضــائية الخاصــة، متجنباً ما أثبتته التجارب المقارنة من أن التوســع في  

الوطنية والدولية عن قبول مهمات مســـــاءلة المحكم يصـــــرف الكفاءات  
 التحكيم ويضعف الثقة بالدولة مقراً للتحكيم.

(،  40( إلى )22وعالج الفصل الرابع إجراءات التحكيم في المواد من )
( هيئة التحكيم باحترام مبادئ التقاضــي الأســاســية 22فألزمت المادة )

ومراعاة النظام العام وإدارة الإجراءات بفاعلية دون إبطاء أو مصاريف  
ــاواة. وأطلقت المادة   ــرورية ومعاملة الأطراف على قدم المســــــــ غير ضــــــــ

حريــة الأطراف في اختيــار الإجراءات بمــا في ذلــك الإحــالــة إلى  (  23)
ــحن لم يتفقوا   ــا، فـ ــارجهـ ــل الكويـــت أو خـ ــد أي مركز تحكيم داخـ قواعـ
اختارت الهيئة ما تراه مناسباً في إطار أحكام القانون. وحددت المادتان  

( بيـــانات طلـــب التحكيم ومـــذكرة الـــدفـــاع ومرفقـــاتهمـــا،  25( و)24)
هما إيجاب بيان وســـيلة اتصـــال إلكترونية لكل وكان من المســـتحدث في

طرف تتيح الإثبــات، تمهيــداً لاعتمــاد الإخطــارات الحــديثــة في ســــــــــــائر 
(  29( و) 28( و)27( و)26مراحـل الخصـــــــــــومـة. ا تنـاولـت المواد )

أحكـام تعـديـل طلبـات التحكيم وأوجـه الـدفـاع، وإخلال أحـد الأطراف  
لغته، واســـــتحدثت المادة  بتقديم المســـــتندات المطلوبة، ومقر التحكيم و 

( التزاماً على الأطراف بالإفصـــــــــــاح عن مصـــــــــــادر تمويل تكاليف  30)
التحكيم، مواكبةً لما شاع في الممارسة الدولية من تمويل الغير للتحكيم،  
وصـــوناً لحيدة المحكمين وكشـــفاً لأي تعارض في المصـــا  قد يســـتتر وراء  

 جهة التمويل.
( على هيئـة التحكيم إخطـار الأطراف بتـاريخ أول  31وأوجبـت الـمادة )

جلســة ومكان انعقادها خلال ثلاثين يوماً من تشــكيلها على أن تنعقد  
ــراحة على أن يكون هذا الإخطار   ــت صـــ ــتين يوماً منه، ونصـــ خلال ســـ
دون التقيـــد بالقواعـــد المقررة في قـــانون المرافعـــات؛ ومؤدى ذلـــك أن  

مة التحكيمية يتحرر من أوضــــــــاع الإعلان الرسمية  الإخطار في الخصــــــــو 
وشـكلياته، ويقع صـحيحاً بأي وسـيلة تحقق العلم اليقيني بمن وُج ه إليه،  
ــال الإلكترونية الحديثة التي أوجب القانون   ــائل الاتصــ وفي مقدمتها وســ
على كــل طرف بيــانهــا في طلــب التحكيم وفي مــذكرة الــدفــاع، إعمــالًا 

ــرعة وتخففاً من إجراءات    لطبيعة التحكيم القائمة ــائية والســـ على الرضـــ
(  32أثبــت الواقع أنهــا كــانــت من أبواب الإطــالــة. ا تنــاولــت المواد ) 

( على تنظيم جلسات  38( و)37( و)36( و)35( و)34( و)33و)
المرافعة والاكتفاء بالمذكرات عند الاقتضـاء، وأمين سـر الهيئة وإخضـاعه  

قررة للمحكم، وإجراءات التحقيق  لقواعد الإفصاح والحيدة والسرية الم
والمعــاينــة، وتــدخــل الغير في خصـــــــــــومــة التحكيم، وضـــــــــــم الإجراءات  
ــة تقـاريرهم   التحكيميـة المرتبطـة، والاســـــــــــتعـانـة بالخبراء وتنظيم منـاقشـــــــــ
ورد هم بذات أســباب رد المحكم وإجراءاته، وسماع الشــهود بعد اليمين،  

الطرف في    وقـــاعـــدة الســـــــــــكوت عن الاعتراض التي تعتبر اســـــــــــتمرار
الإجراءات مع علمه بالمخالفة تنازلًا عن حقه في التمســــــــك  ا. وختم  

( التي أجازت مباشـــــــرة كافة إجراءات الخصـــــــومة  39الفصـــــــل بالمادة )
ــموعة   ــات مرئية ومســـــــ ــائل التقنية الحديثة من جلســـــــ التحكيمية بوســـــــ
وتبـادل إلكتروني للمـذكرات والمســـــــــــتنـدات والتوقيعـات مع تقرير ذات  

انوني للإجراءات الحضورية، على أن يصدر وزير العدل قواعد  الأثر الق
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تنفيذها بما يكفل مواكبة التطور وحماية ضـــــــــمانات التقاضـــــــــي، والمادة  
ــاء ما يقدم  40) ــرية إجراءات التحكيم فلا يجوز إفشـــــ ( التي قررت ســـــ

فيهـا ومـا يجري من مـداولات إلا بموافقـة الأطراف الكتـابيـة أو في حـدود  
 القانون.

( نظام «محكم  45( إلى )41واستحدث الفصل الخامس في المواد من )
لوائح   تعرفــــه  الــــذي  النظــــام  الوقتيــــة والتحفظيــــةا، وهو  الإجراءات 
مؤســــــســــــات التحكيم الدولية باســــــم محكم الطوارئ، وقد آثر القانون  
المرافق له هذا المســمى المســتمد من الاصــطلاح الإجرائي الوطني قطعاً  

اختصــــاصــــات قضــــاء الأمور الوقتية والمســــتعجلة.    لكل لبس بينه وبين
ــل في  41فـأجـازت المـادة ) ( للأطراف الاتفـاق على تعيين محكم يفصـــــــــ

طلبـات الإجراءات الوقتيـة والتحفظيـة قبـل تشـــــــــــكيـل هيئـة التحكيم،  
وحظرت تعيينه محكماً في أســـــــــــاس النزاع حفظاً لحيدته. ونظمت المادة  

تعيين المحكمين ذاتها: بأمر  ( إجراءات تعيينه على نســـــق إجراءات  42)
على عريضـــــــــة من رئيس المحكمة المختصـــــــــة يتولى هو أو من يفوضـــــــــه  
التعيين من ســــــــجلات المحكمين خلال ةســــــــة أيام، فحن رفُ  الطلب  
كـان للطـالـب دعوى أمـام قـاضـــــــــــي الأمور المســـــــــــتعجلـة بحكم نهـائي.  

ــعته المادة ) ــرية  43وأخضــــــــ ــاح والحيدة والســــــــ ( لذات قواعد الإفصــــــــ
( بإصـــــدار قراره  44يف المقررة لهيئة التحكيم. وألزمته المادة )والمصـــــار 

ــبب.   ــرة أيام بقرار مســـــ ــر يوماً قابلة للتمديد عشـــــ ــة عشـــــ خلال ةســـــ
( طبيعة قراره فجعلته ملزماً للأطراف فور صدوره  45وحسمت المادة )

ومنتجـاً لآثاره دون حـاجـة إلى أمر تنفيـذ، إلى أن يعـُد ل أو يلُغى أو يؤُي د  
ــل في   من هيئـة التحكيم بعـد تشـــــــــــكيلهـا التي لا تتقيـد بـه عنـد الفصـــــــــ

الموضـوع، مع تنظيم التظلم منه أمام المحكمة المختصـة خلال سـبعة أيام  
 تفصل فيه خلال ةسة عشر يوماً بقرار غير قابل للطعن.

( وقف إجراءات  48( إلى )46ونظم الفصــــل الســــادس في المواد من )
التحكيم للرجوع إلى المحكمة المختصــــة في الحكم بالجزاء على الشــــاهد  
المتخلف وتكليف الغير أو أحد الأطراف بتقديم مســــــــتند منتا والأمر  
بالإنابات القضـائية، وحالات إنهاء الإجراءات باتفاق الأطراف أو ترك  

ــومة أو ــومة    الخصـــــ انتفاء الجدوى، وتطبيق أحكام انقطاع ســـــــير الخصـــــ
ــة   ــارض مع طبيعــ يتعــ ــذي لا  الــ ــدر  ــات بالقــ المرافعــ ــانون  قــ الواردة في 

 التحكيم.
ــومة في   ــابع الأحكام التحكيمية غير المنهية للخصـــ وعالج الفصـــــل الســـ

( مبدأ «الاختصــاص  49(؛ فكر ســت المادة )53( إلى )49المواد من )
بالاختصــاصا الذي يعُد  من أرســخ مبادئ التحكيم الحديث، فتفصــل 
هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة باختصــاصــها ولها أن تفصــل فيها قبل 

ــوع أو في ا ــا ها برف   الموضـــــ ــومة، ولا يقبل قضـــــ لحكم المنهي للخصـــــ
الـدفع طعنـاً إلا بـدعوى بطلان الحكم المنهي للخصـــــــــــومـة، مع إيجـاب  

( للهيئة  50التمسـك بالدفع قبل أي دفاع موضـوعي. وأجازت المادة )
ــق من الطلبات،   ــدار أحكام وقتية أو تحفظية أو الفصـــــــــل في شـــــــ إصـــــــ

ــة أو من   وجعلت تنفيذها بأمر على عريضــــة من رئيس المحكمة المختصــ
(  51يفوضــــــه مع تنظيم التظلم منه خلال ســــــبعة أيام. ووزعت المادة ) 

الاختصـــــــــــاص بالإجراءات الوقتيـة والتحفظيـة توزيعـاً زمنيـاً منضـــــــــــبطـاً: 
للمحكمـة المختصـــــــــــة قبـل تشـــــــــــكيـل الهيئـة أو تعيين محكم الإجراءات  

ــة   ــة والتحفظيــ ــاق  الوقتيــ اتفــ ــا نزولًا عن  إليهــ ــاء  ــد  الالتجــ يعُــ أن  دون 
ــلي إليهما بعد ذلك. وكفلت   ــاص الأصـــــــ التحكيم، ا ينتقل الاختصـــــــ

( التنفيــذ الجبري لقرارات الهيئــة ومحكم الإجراءات الوقتيــة  52المــادة )
ــة يبت فيه رئيس المحكمة أو من يفوضــــــــه   والتحفظية بأمر على عريضــــــ

( المســائل 53عن. وعالجت المادة )خلال ســبعة أيام بأمر غير قابل للط
الخارجة عن ولاية الهيئة والطعن بالتزوير بما يوازن بين اســــــتمرار    الأولية

 التحكيم وعدم الافتئات على الاختصاصات المحجوزة للقضاء.
وأفرد الفصــــل الثامن للأحكام التحكيمية المنهية للخصــــومة المواد من  

( ســـــــــــلطـــان إرادة الأطراف في  54(، فقررت المــادة )62( إلى )54)
اختيـار القواعـد الموضـــــــــــوعيـة والإجرائيـة الواجبـة التطبيق، فـحن لم يتفقوا  
طب قـت الهيئـة القواعـد التي ترى أنهـا الأكثر اتصــــــــــــالًا بالنزاع. وألزمـت  

( الهيئة بمراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في  55دة )الما
( إعـادة فتح باب المرافعـة، ونظمـت  56نوع المعـاملـة. وأجـازت المـادة )

( حكم التســــــــــوية الذي يثبت صــــــــــلح الأطراف ويحوز قوة  57المادة )
لت المادة ) ( شـكل الحكم ومضـمونه  58أحكام التحكيم وأثرها. وفصـ 

يعاته، وخففت من الجزاء على النقص الشـكلي فلا بطلان  وبياناته وتوق
متى أمكن اسـتدراك البيان من السـياق أو من ملف الدعوى ما لم يكن  
ــاً بحقوق الـدفـاع، حمـايـةً للأحكـام من الإبطـال   النقص جســـــــــــيمـاً مـاســـــــــ

( ميعاد إصـدار الحكم  59لأخطاء شـكلية غير مؤثرة. وضـبطت المادة )
ــكيل، مع  بالمدة المتفق عليها وإلا ف ــهراً من اكتمال التشـــ ــر شـــ اثنا عشـــ

إجازة مد ه سـتة أشـهر وتخويل رئيس المحكمة المختصـة إصـدار أمر بأجل 
ــافي أو بإنهـاء الإجراءات، ورتبـت البطلان على مخـالفـة ذلـك مـا لم   إضـــــــــ

ــاريف التحكيم  60يتفق الأطراف على غيره. ونظمـت المـادة ) ( مصـــــــــ
المختصـــــــــــة بنـاء على طلب    وتقـديرهـا بمعرفـة الهيئـة، وأجـازت للمحكمـة

أي طرف تعديل تقدير الأتعاب بما يتناســـــــــــب مع الجهد وطبيعة النزاع  
بحكم نهـائي، دون إخلال بحجيـة الاتفـاق على تحـديـدهـا. وألزمـت المـادة 

ــر يوماً،  61) ــة عشــــــ ــورة الحكم للأطراف خلال ةســــــ ــليم صــــــ ( بتســــــ
  ( نشـــــــــــر الحكم أو جزء منـه إلا بموافقـة الأطراف62وحظرت المـادة )

 الكتابية مع إجازة النشر العلمي المجه ل لمراكز التحكيم.
ــع في المواد من ) ــل التاســ ( تصــــحيح حكم 66( إلى )63وتناول الفصــ

التحكيم وتفســــيره والحكم الإضــــافي، بمواعيد منضــــبطة موحدة: فيقد م  
الطلب خلال ةسـة عشـر يوماً من تسـلم الحكم، وتفصـل الهيئة خلال  
ثلاثين يومــــاً، ويعُلن قرارهــــا للأطراف خلال ثلاثين يومــــاً، ويعتبر مــــا  

ءاً لا يتجزأ من حكم التحكيم تسري عليه أحكامه.  يصدر في ذلك جز 
ــاص 66وعـالجـت المـادة ) ( حـالـة تعـذر انعقـاد الهيئـة فعقـدت الاختصـــــــــ
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ــة بحكم نهـائي، فـحذا كـانـت دعوى  ــائـل للمحكمـة المختصـــــــــ  ـذه المســـــــــ
ــحيح   البطلان قائمة اختصــــــــت المحكمة التي تنظرها دون غيرها بالتصــــــ

 والتفسير منعاً لتجزئة المسائل المرتبطة.
ــر قوة الأمر المقضــــــي لحكم التحكيم وتنفيذه في   ــل العاشــــ ونظ م الفصــــ

( إيداع أصــــــل الحكم  67(؛ فأوجبت المادة )71( إلى )67المواد من )
ــلًا   ــة أصــــ وملف الدعوى التحكيمية لدى إدارة كتاب المحكمة المختصــــ

(  68بنظر النزاع خلال ةســة عشــر يوماً من صــدوره. وقررت المادة ) 
الصــادرة طبقاً لهذا القانون تحوز قوة الأمر المقضــي  أن أحكام التحكيم  

( تنفيذ الحكم بأمر يصـــــــــدره  69وتكون واجبة النفاذ. وجعلت المادة )
ــه، وحددت   ــلًا بنظر النزاع أو من يفوضــــ ــة أصــــ رئيس المحكمة المختصــــ

( رقابة الآمر بالتنفيذ  70مشــــتملات طلب التنفيذ. وحصــــرت المادة )
مع حكم قضــائي أو تحكيمي ســابق   في التحقق من عدم تعارض الحكم

في ذات الموضـــــــــــوع، وخلو ه ممــا يخــالف النظــام العــام في الــدولــة، وتمــام  
إعلانه إعلاناً صــــحيحاً وفوات ميعاد دعوى البطلان دون رفعها؛ فهي  
رقابة خارجية لا تمتد بحال إلى موضوع النزاع ولا إلى تعقيب على قضاء  

 التحكيمي.المحكمين، احتراماً لحجية الحكم 
( التظلم من الأمر الصـادر بالتنفيذ أو برفضـه أمام  71وأجازت المادة )

محكمة الاســـــــــتئناف خلال ثلاثين يوماً، تفصـــــــــل فيه بعد ضـــــــــم أوراق  
 التحكيم خلال ثلاثين يوماً بقرار نهائي غير قابل للطعن.

( على قواعد  79( إلى )72ونص الفصــل الحادي عشــر في المواد من )
( طريق الطعن في  72الطعن في حكم التحكيم، فقد حصـــــــرت المادة )

ــاً بأي   حكم التحكيم بــدعوى البطلان وحــدهــا، فلا يقبــل الحكم طعن
طريق من طرق الطعن العــاديــة أو غير العــاديــة. وعقــد القــانون المرافق  

ــاص بنظر هـذه الـ دعوى لمحكمـة الاســـــــــــتئنـاف تنظرهـا ابتـداءً  الاختصـــــــــ
وانتهــاءً، ويكون حكمهــا فيهــا نهــائيــاً غير قــابــل للطعن بأي طريق، مع  
إلزامها بالفصــــــــل خلال ســــــــتة أشــــــــهر من رفع الدعوى؛ وبذلك تتركز  
ــائيـة على أحكـام التحكيم في محكمـة واحـدة، بمـا يوحـد   الرقـابـة القضـــــــــ

ت تقاضٍّ كانت  الاجتهاد ويهيؤ قضـــــــاءً متخصـــــــصـــــــاً ويختصـــــــر درجا
تســـــــــــتغرق من الزمن مـا يفقــد التحكيم الغــايـة منــه، وهو النها الـذي  

(  73اســـــــــــتقرت عليـه التشـــــــــــريعـات المقـارنـة الرائـدة. وعـد دت المـادة ) 
حالات البطلان التي يرفع  ا ذوو الشـــــأن الدعوى حصـــــراً، وضـــــم ت 

( حـالتين تقضـــــــــــي فيهمـا المحكمـة بالبطلان من تلقـاء  74إليهـا المـادة )
هما مخالفة النظام العام ومخالفة حكم ســــــابق حائز حجية الأمر    نفســــــها

( ميعـاد رفع الـدعوى بثلاثين يومـاً من  75المقضـــــــــــي. وحـددت المـادة )
الإعلان بالحكم، يبـــدأ في حـــالـــة الغ  والتزوير والأوراق المحتجزة من  

( ميعاد الفصــــــل في دعوى البطلان،  76تاريخ ثبوتها. وحددت المادة )
ــتثناءً  77)وقررت المادة   ( أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ الحكم، واســ

أجازت لمحكمة الاســـتئناف وقف التنفيذ لأســـباب جدية مع جواز إلزام  
الطـالـب بكفـالـة أو ضـــــــــــمـان مـالي، على أن تفصـــــــــــل عنـدئـذ في دعوى 

البطلان خلال تســــــــــعين يومـاً من الأمر بالوقف، توقيـاً من اتخـاذ الـدعوى  
ــاء بالبطلان من  78ذريعـة لتعطيـل التنفيـذ. وبي نـت المـادة )  ( آثار القضـــــــــ

زوال الحكم كليــاً أو جزئيــاً مع بقــاء اتفــاق التحكيم ســــــــــــارياً مــا لم يكن 
ــتحدثت المادة )  مهماً،  ( حكماً عملياً  79الإبطال راجعاً إليه ذاته. واســـــــ

إذ أوجبت على محكمة الاســتئناف إذا قضــت بالبطلان كلياً أو جزئياً أن 
(  78وذلك بمراعاة ما تقرره المادة )  فيه، تتعرض لموضـــوع النزاع وتقضـــي  

ــارياً فيما لم يقُ     ــوم  ببطلانه؛ من بقاء اتفاق التحكيم ســـ فلا يعود الخصـــ
بعد سـنوات التحكيم إلى بداية الخصـومة، بل تحسـم خصـومتهم أمام ذات 

 المحكمة، جمعاً بين صون المشروعية وعدم إهدار الزمن والنفقات. 
ــســـي في المواد من ) ــر التحكيم المؤسـ ــل الثاني عشـ ( إلى  80ونظ م الفصـ

ــت المادة )86) ــاء مراكز التحكيم يكون  80(؛ فنصـــــــ ( على أن إنشـــــــ
ــة بوزارة العدل، وفو ضـــــت وزير العدل في   بترخيص من الإدارة المختصـــ
تنظيم منح الترخيص وشـــــــــــروطـه ومـدتـه وقواعـد تجـديـده ووقفـه وإلغـائـه  

والرســــــوم والتأمين المالي وضــــــوابط الرقابة على    والتزامات المرخص لهم
( البت في طلب الترخيص بســـــــتين يوماً  81المراكز. وضـــــــبطت المادة )

ــمنياً، مع تنظيم التظلم منه إلى الوزير   ــاً ضـــــ واعتبرت فوات المدة رفضـــــ
ــتثمرين إلى   ــماناً لعدم تعليق طلبات المسـ بمواعيد محددة وقرار نهائي، ضـ

( مزاولـة المركز نشــــــــــــاطـه على اعتمــاد  82)غير أجـل. وعل قــت المـادة  
ــاطـــة ولائحـــة الأتعـــاب   الوزارة للائحتـــه في التحكيم والتوفيق والوســـــــــــ

( التزامـات المركز  83والرســـــــــــوم وكـل تعـديـل عليهمـا. وعـددت الـمادة )
من توفير أمناء السـر وتهيئة القاعات والجلسـات الافتراضـية وإجراءات  

ــداع   الفعلي وإيــ للعلم  ــة  ــافلــ الكــ والتقرير  الإعلان  ــام  ــات الأحكــ ملفــ
( المركز من المســـــــــــؤوليـة الـمدنيـة  84الســـــــــــنوي المجهـ ل. وأعفـت الـمادة )
ــه  ــئة عن خطأ المحكم أو غشــ ــي    -الناشــ مع    -إذ المركز يدير ولا يقضــ

بقـاء مســـــــــــؤوليتـه عن الخطـأ الجســـــــــــيم أو الغ  في أداء التزامـاتـه هو.  
ظرت المـادة  ( الاســـــــــــتعـانـة مجبراء وزارة العـدل، وح85وأجـازت المـادة )

( التنـازل عن الترخيص إلا بموافقـة كتـابيـة من الإدارة المختصــــــــــــة  86)
 وتوافر الشروط في المتنازل إليه.

ــائي في المواد من   ــر للتحكيم القضـــ ــل الثالث عشـــ وأفرد القانون الفصـــ
(؛ إذ رئُي ضــــــــم  هذا النظام الذي أنشــــــــأه القانون رقم  99( إلى )87)
في شـــــــــأن التحكيم القضـــــــــائي في المواد المدنية    1995( لســـــــــنة  11)

والتجارية إلى القانون المرافق، جمعاً لأحكام التحكيم كافة في تشـــــــــــريع  
لتنــاثر النصـــــــــــوص وتعــدد المرجعيــات، مع الإبقــاء على  واحــد، ودرءاً  

خصـوصـية هذا النظام بوصـفه تحكيماً تتولاه هيئة يغلب على تشـكيلها  
العنصــــــــر القضــــــــائي؛ ولذلك ألغت المادة الرابعة من قانون الإصــــــــدار  
القانون المذكور وحل ت أحكام هذا الفصل محل أحكامه. فنصت المادة  

الاسـتئناف هيئة تحكيم أو أكثر من  ( على أن تشـكل بمقر محكمة  87)
ــاة واثنين من المحكمين يختار كل من طرفي النزاع أحدهما   ثلاثة من القضــ
من بين المقيدين بالجداول المعدة لذلك أو من غيرهم، وجعلت ريســــــة  
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الهيئة لأقدم الأعضـــــــاء من القضـــــــاة، وعالجت تخلف أحد الطرفين عن 
اختيار محكمه بأن تعين  الإدارة المختصــــــــــة بالتحكيم المحكم صــــــــــاحب 
الدور يدول المحكمين المتخصــــصــــين في موضــــوع النزاع، وناطت أمانة  
ســـــــــــر الهيئـة بأحـد موظفي محكمـة الاســـــــــــتئنـاف يحـدده رئيس المحكمـة،  

ت بمقر محكمة الاســــــــتئناف أو في مكان آخر وأجازت انعقاد الجلســــــــا
ــاء   ــدور قرار من المجلس الأعلى للقضـــــ يعينه رئيس الهيئة، وأوجبت صـــــ

ــاة لمــدة عــامين. وحصـــــــــــرت المــادة )  (  88بتعيين المحكمين من القضــــــــــ
اختصــاص الهيئة في مســألتين: الفصــل في المنازعات التي يتفق الأطراف  

ــل دون غيرها في الم ــها عليها، والفصــــ نازعات التي تقوم بين  على عرضــــ
الوزارات أو الجهـات الحكوميـة أو الأشـــــــــــخـاص الاعتبـاريـة العـامـة وبين  
الشـــــــــــركــات التي تملــك الــدولــة رأس مــالهــا بالكــامــل أو فيمــا بين هــذه  

( تقديم طلب التحكيم القضــــــائي إلى  89الشــــــركات. وأوجبت المادة )
ــة بالتحكيم وقيــده بالجــدول الخــاص في يوم تقــد  يمــه.  الإدارة المختصــــــــــ

( أتعــاب التحكيم، فــأوجبــت عرض الطلــب على  90ونظمــت المــادة )
رئيس هيئـة التحكيم خلال الأيام الثلاثـة التـاليـة لاختيـار باقي المحكمين 
لتقــدير المبلغ الواجــب على كــل من طرفي التحكيم إيــداعــه، وأناطــت  
بوزير العــدل تحــديــد أتعــاب التحكيم وقواعــد إيــداعهــا، ورتبــت على  

الطرفين الطلــــب على    تخلف  ــد المقررة عرض  الإيــــداع في المواعيــ عن 
الهيئــة للأمر بحفظــه وبرد مــا يكون قــد أودعــه أي من الأطراف.    رئيس

( إجراءات نظر التحكيم القضـائي، فأوجبت عرض 91ورسمت المادة )
الطلـب على رئيس الهيئـة خلال الأيام الثلاثـة التـاليـة للإيـداع لتحـديـد  
جلســــــــــــة لنظره، وإعلان الطرفين  ـا وبكـامـل تشـــــــــــكيـل الهيئـة خلال  

وتحديد موعد لتقديم المسـتندات والمذكرات وأوجه  الخمسـة أيام التالية،  
الـدفـاع، على أن يجري الإعلان وفقـاً لقـانون المرافعـات مـا لم يتفق طرفـا  

 النزاع على غير ذلك.
( هيئة التحكيم القضـــــــــائي الفصـــــــــل في المســـــــــائل  92لت المادة )وخو  

الأولية التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع  
ــاصـــــــــــهـا، بمـا فيهـا المبنيـة على عـدم وجود اتفـاق   المتعلقـة بعـدم اختصـــــــــ
التحكيم أو ســقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضــوع النزاع، وأوجبت  

ــك  ذه الدفو  ــوع، وبالدفع بعدم شمول التمســـ ع قبل الخوض في الموضـــ
اتفـاق التحكيم فور إبـداء الطلبـات وإلا ســـــــــــقط الحق فيـه، مع إجـازة 
قبول الــدفع المتــأخر متى كــان للتــأخر مــا يبرره؛ وأجــازت للهيئــة قبــل  
إصــدار الحكم المنهي للخصــومة إصــدار الأحكام والأوامر المشــار إليها  

ــدار أحكـام وقتيـة أو تحفظيـة،  ( من هـذا القـانون46في المـادة ) ، وإصـــــــــ
( لمحكمـة التمييز  93والفصـــــــــــل في جزء من الطلبـات. وعقـدت الـمادة )

الاختصـاص بالفصـل في طلب رد أو عزل أي من أعضـاء الهيئة، بتقرير  
يودع بإدارة كتــاب المحكمــة خلال ةســــــــــــة أيام، ولم ترتـب على تقـديم  

لرد اعتبار ما تم  الطلب وقف إجراءات التحكيم، ورتبت على الحكم با
ــة    -من إجراءات   ــا في ذلـــك حكم الهيئـ ــأن لم يكن، وحظرت    -بمـ كـ

الطعن في الحكم الصـــــادر برف  الطلب، وأوجبت تعيين البديل بذات  
ــبطت المادة ) ــتة  94إجراءات التعيين. وضـــ ــدار الحكم بســـ ( ميعاد إصـــ

ــة بعد إخطار الأطراف بموعدها، قابلة   ــهر من تاريخ عقد أول جلسـ أشـ
بعد أن كان القانون الملغى لا يقيد إصـــداره بميعاد    -للمد ثلاثة أشـــهر  

ه بأغلبية الآراء والنطق به في جلسة علنية، وحددت  وأوجبت صدور   -
بياناته وأوجبت إيداع مســودته المشــتملة على الأســباب عند النطق به،  
وصــــــححت الحكم بتوقيع الأغلبية، وأوجبت إيداع أصــــــله مع أصــــــل 
ــة أيام   ــتئناف خلال الخمســــــــ اتفاق التحكيم إدارة كتاب محكمة الاســــــــ

منه إلا بموافقة الطرفين. وخولت  التالية، وحظرت نشــره أو نشــر أجزاء  
ــحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية  95المادة ) ( الهيئة تصـــ

أو حســابية، وتفســير ما وقع في منطوقه من غموض أو لبس، والفصــل  
ــوعية التي أغفلتها، وذلك في المواعيد المقررة بالمواد  في الطلبات الموضــــ

داً للمواعيـد، فـحذا تعـذر  ( من هـذا القـانون توحيـ65( و)64( و)63)
ذلك انعقد الاختصـــــاص للمحكمة المختصـــــة أصـــــلًا بنظر النزاع، فحن  
طعُن في الحكم بالتمييز اختصـت محكمة التمييز دون غيرها بالتصـحيح  

( أن تحوز الأحكام الصـــــــادرة من الهيئة  96والتفســـــــير. وقررت المادة )
ن المرافعات بعد  قوة الأمر المقضـــــــي وأن تكون واجبة النفاذ وفقاً لقانو 

وضــــع الصــــيغة التنفيذية عليها بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاســــتئناف.  
( الطعن على حكم الهيئة في الطعن بالتمييز أياً  97وحصــــــــــرت المادة )

كــانــت قيمــة النزاع، في أحوال أربع هي مخــالفــة القــانون أو الخطــأ في  
أثر فيــه،    تطبيقــه أو تأويلــه، ووقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات

والقضــاء على خلاف حكم ســابق بين ذات الخصــوم حاز حجية الأمر  
المقضــــــــي، وتحقق ســــــــبب من أســــــــباب التماس إعادة النظر؛ وحظرت  

(  98الطعن فيــــه بأي طريق آخر من طرق الطعن. ورسمــــت المــــادة ) 
إجراءات الطعن برفعـه إلى محكمـة التمييز خلال ثلاثين يومـاً من تاريخ  

ــدور الحكم مع مرا ( من قـانون المرافعـات،  130عـاة حكم المـادة )صـــــــــ
وأوجبـت على الطـاعن إيـداع ةســـــــــــمـائـة دينـار على ســـــــــــبيـل الكفـالـة.  

( هذا الفصـــــــــــل بقـاعدة تكميليـة مؤداها ســـــــــــريان 99وختمـت المادة )
أحكــام هــذا القــانون وأحكــام قــانون المرافعــات المــدنيــة والتجــاريــة على  

لفصــــــــــــل ومع طبيعـة  التحكيم القضــــــــــــائي بمـا لا يتعـارض مع أحكـام ا
 التحكيم القضائي.

ــل الرابع عشـــــــــــر بالعقوبات في المواد من ) ( إلى  100وجـــاء الفصـــــــــــ
(، ويكون هـــذا القـــانون بـــذلـــك من أوائـــل قوانين التحكيم في  105)

المنطقة التي تتضــمن فصــلًا عقابياً متكاملًا، وقد قام هذا الفصــل على  
ــون المنظومة   ــح قوامه أن الحماية الجزائية إنما تتقرر لصــــــ ــاس واضــــــ أســــــ

وثقـة الجمهور  ـا وســـــــــــريـة إجراءاتهـا، دون أن تمتـد  التنظيميـة للتحكيم  
ــةً   ــاءلته مدنية خالصـ ــائي للمحكم الذي تظل مسـ بحال إلى العمل القضـ
في حالتي الغ  والخطأ الجسيم؛ اتقاءً لما أثبتته التجارب المقارنة من أن  
تجريم عمـل المحكم ينـال من مكـانـة الـدولـة مقراً للتحكيم. فعقـدت الـمادة 

بالتحقيق والتصـــــــــــرف والادعـاء في جرائم هذا    ( الاختصـــــــــــاص100)
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( بالنص على  101القــانون للنيــابــة العــامــة وحــدهــا. ومهــدت المــادة )
عدم الإخلال بأية عقوبة أشـــــــــد منصـــــــــوص عليها في أي قانون آخر. 

( عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سـنة والغرامة التي لا 102وقررت المادة )
تقـل عن ثلاثـة آلاف دينـار ولا تجـاوز ثلاثين ألف دينـار أو إحـداهمـا لمن 

ــأ أو أد ــاط قبل اعتماد أنشـ ار مركز تحكيم دون ترخيص، أو زاول النشـ
اللوائح أو أثنـاء وقف الترخيص أو بعـد إلغـائـه، أو تنـازل عن الترخيص  
دون موافقـة، أو قـد م عمـداً بيـانات غير صـــــــــــحيحـة للحصـــــــــــول على  
الترخيص أو القيـد في الســـــــــــجلات، أو انتحـل صـــــــــــفـة محكم مقيـد أو  

ــمى «مركز تحكيما بغير حق ــتعمل مســ ، مع تخويل المحكمة القضــــاء  اســ
ــادرة ونشـــــــــــر ملخص الحكم النهــائي   بإغلاق المركز المخــالف والمصــــــــــ

( عقوبــة أخف 103بالإدانــة على نفقــة المحكوم عليــه. وقررت المــادة )
الحبس مدة لا تجاوز ســتة أشــهر والغرامة التي لا تجاوز عشــرة آلاف   -

حكيم ممن اتصل  لجريمتي إفشاء أسرار إجراءات الت  -دينار أو إحداهما  
ــر حكم التحكيم دون موافقة الأطراف الكتابية.    ا بحكم عمله، ونشــــ

( العقوبات بمضـــاعفتها في حالة العود. وأقامت  104وشـــددت المادة )
( مســـــــــــؤولية المســـــــــــؤول عن الإدارة الفعلية للشـــــــــــخص  105المادة )

الاعتبـــاري متى ثبـــت علمـــه أو أســـــــــــهم إخلالـــه في وقوع الجريمـــة، مع  
ــؤولية ا ــات  مســ ــامن عن الغرامات والتعويضــ لشــــخص الاعتباري بالتضــ
 المقضي  ا.

وختم القانون بالفصـــــــل الخامس عشـــــــر متضـــــــمناً الأحكام الختامية في  
ــة بالتحكيم  108( إلى )106المواد من ) (، فعهد إلى الإدارة المختصــــــ

بوزارة العدل بشـؤون التحكيم الحر والمؤسـسـي، وناط  ا على الأخص 
إنشـــــــاء الســـــــجلات الخاصـــــــة بالمحكمين والســـــــجلات الخاصـــــــة بمراكز  

ليهــا القــانون وقرارات وزير العــدل المنفــذة لــه،  التحكيم ومــا يعهــد بــه إ
على أن يصـدر بتنظيمها قرار من الوزير يتضـمن قواعد وشـروط ورسـوم  
القيد في الســـــــــجلات والشـــــــــطب منها؛ وبذلك تكتمل للدولة أدوات  
الإشـــراف على المنظومة التحكيمية إشـــرافاً ينظ م ولا يصـــادر، ويضـــبط  

 ولا يعطل.
من قواعد جامعة بين أصالة النظام    بما أرساه  -وبعد، فحن هذا القانون  

  -القـــانوني الكويتي وأحـــدث مـــا انتهـــت إليـــه نظم التحكيم المقـــارنـــة  
يؤســـس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم: تختصـــر الزمن بمواعيد محددة  
رة، وتصـــــــون المال العام بضـــــــوابط محكمة لتحكيم   وأوامر ولائية ميســـــــ 

يته والمسـتثمر بحصـر عقود جهات الدولة، وتطمئن المحكم بحصـر مسـؤول
الطعن وسرعة الحسم، وتنظم مؤسسات التحكيم برقابة رشيدة، وتجمع  

ــتات أحكام التحكيم   ــائياً   -شـ ــريع واحد،    -اتفاقياً كان أم قضـ في تشـ
وتحمي المنظومـة كلهـا بحمـايـة جزائيـة متـدرجـة، ليكون التحكيم في دولـة  

ــاً ناجزاً موثوقـاً، ورافـداً من روافـد ــاءً خـاصـــــــــ نهضـــــــــــتهـا    الكويـت قضـــــــــ
الاقتصــادية، وليتبوأ التحكيم الكويتي المكانة التي تليق بتاريخ الكويت  

 التجاري وموقعها ودورها.
 

 

 2026 لسنة  163 رقم مرسوم
 الخبرة  ذوي من الأعضاء بتعيين

 المركزي  الكويت بنك إدارة  مجلس في 
 الدستور، على الاطلاع بعد -
ــادر  الأميري  الأمر  وعلى  -  ه  1445  القعـــدة  ذو  2  بتـــاريخ  الصـــــــــــ

 م، 2024مايو 10 الموافق
  الكويت  وبنك  النقد شــأن  في  1968  لســنة  32  رقم  القانون  وعلى  -

 له، المعدلة والقوانين المصرفية، وتنظيم المهنة المركزي
 المالية، وزير عرض على وبناءً  -
 الوزراء، مجلس موافقة وبعد -

 بالآتي  رسمنا
 أولى   مادة

 لمدة  الخبرة،  ذوي  من  المركزي  الكويت  بنك  إدارة مجلس   في عضواً  يعُين
 :  من  كل   ، سنوات  ثلاث

 . الصباح  الإبراهيم  الدعيا جابر الله عبد  - 1
 . الرومي  يوسف محمد   رضاب - 2
 . بورسلي يوسف عادل هلا  - 3
 . العبدالرزاق  سعود عبدالعزيز  فرح  - 4

 مادة ثانية 
  على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

 وينشر في الجريدة الرسمية. 
 أمير الكويت            

 مشعل الأحمد الجابر الصباح 
 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح 

 
 وزير المالية                      

 يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي د.
 

 ه  1448خر لآربيع ا 30صدر بقصر السيف في: 
 م2026أكتوبر  11الموافق:                    

 

 

 

 

 


